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بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الاول 9-7-1388 

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار، وهي أمور، الأول رؤية المكلف نفسه.
عدم كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة

يقع البحث في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال، وان موضوع وجوب صوم شهر رمضان الهلال، ورؤيته طريق محض، فلايكون للرؤية موضوعية، فيلزم البحث في ان الهلال يصدق على اي شيء، وانه بأي شيء يثبت، فذهب المشهور من المتأخرين الى ان الهلال اسم لنور القمر في اول الشهر الذي يمكن ان يرى بالعين غير المسلحة، فان لم يكن قابلا للرؤية الا بمثل التلسكوب فلايكون موضوعا للفظ الهلال، فالرؤية وان كانت طريقا محضا لكن الموضوع عرفا هو قابلية الهلال للرؤية بالعين المجردة، فحين ما يخرج القمر من المحاق فقد تحدث زاوية من النور للقمر، لكنه لمكان ضعفه لايرى بالعين المجردة، وقد طرح السيدالخوئي قده هذا البحث ويقول بعد كلام له: ولكن هذا الوجود الواقعي لا أثر له في تكوّن الهلال وإن علمنا بتحققه علما قطعيا حسب قواعد الفلك وضوابط علم النجوم، إذ العبرة حسب النصوص المتقدمة بالرؤية وشهادة الشاهدين بها شهادة حسية عن باصرة عادية لاعن صناعة علمية أو كشفه عن علوه وارتفاعه في الليلة الآتية، ومنه تعرف أنه لا عبرة بالرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى المكبرات المستحدثة والنظارات القوية كالتلسكوب ونحوه، من غير أن يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة والنظر العادي، نعم لابأس بتعيين المحل بها ثم النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلا للرؤية ولو بالاستعانة من تلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى وثبت به الهلال كما هو واضح
.
وفي مقابل هذا من يقول بان الهلال صادق على المقدار الذي بالعين المسلحة، حيث ان العرف يقول بانّي رأيت الهلال وراء التلسكوب، ومن هنا يكون عنوان البحث هو كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة وعدم كفايتها، لاانه هل يصدق الهلال على هذا المقدار ام لا، والبحث في اجزاءه شرعا، واطلاق صم للرؤية شامل للرؤية بالعين المسلحة، وهذا ما عليه الشيخ الفاضل اللنكراني والشيخ البهجت قدهما، وربما يستشهدون عليه برؤية الاجنبية بالتلسكوب، فانه حرام بلااشكال، وكذا تكفي شهادة البينة على واقعة استنادا الى رؤيتها بالتلسكوب، وهنا رواية تدل على انه لو رأى واحد الهلال ولم يره الآخرون فهذا كاف له وحده، مع انه ربما يكون عينه غير متعارف، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا
، فان اطلاقها يشمل ما لو كان عين هذا الشخص غير متعارف.

ونقول ابتداء بانه هنا شهر نجومي اي زمن حركة القمر اطراف الارض، ومدته سبعة وعشرون يوما وسبع ساعات وثلاثة واربعون دقيقة وخمس وعشرون ثانية، ومن المعلوم انه لاحركة وضعية للقمر حول نفسه، وعليه فلايرى الطرف الآخر من القمر ابدا، بل دائما يرى نفس الطرف الذي يكون مقابل الارض، فله حركة انتقالية اطراف الارض فقط وبها يحصل الشهر النجومي، وهنا شهر هلالي، وذلك لانه لما كان ضوء القمر لأجل انعكاس ضوء الشمس عليه، ومن المعلوم ان الارض يتحرك اطراف الشمس الذي يسمى بالحركة الانتقالية، فمن جهة عدم بقاء الارض على نقطة واحدة يزيد مدة دوران القمر اطراف الارض حتى يصل الى الزاوية التي ينعكس فيها ضوء الشمس الواقع على القمر الى الارض ويرى الهلال لأهل الأرض، وهذه المدة بمقدار يزيد على يومين بساعات، فيكون الشهر الهلالي تسعة وعشرين يوما واثني عشر ساعة واربع واربعين دقيقة، ففي بدء الشهر الهلالي يكون القمر بين الارض والشمس ويكون الطرف الآخر منه مضيئا بنور الشمس، والطرف الذي يواجه الارض من القمر يكون مظلما، وهذا ما يسمى بحالة التقارن، فعندئذ يرى الشمس ولكن لايرى القمر من جهة ظلمته، وتكون الارض عادة فوق ظل القمر او تحته، وقد تقع اتفاقا في ظل القمر فيحصل الكسوف، وعلى اي حال فكلما يبعد القمر عن الشمس ويخرج عن ظله يرى هلاله لأهل الأرض اكثر، ففي الزمان الأول يرى الهلال بالتلسكوب وبعده يرى بالعين العادية، ثم يبعد حتى يصل الى مرتبة يرى ربع القمر وهذا ما يسمى بالتربيع اي ليلة السابع من الشهر، وتكون زواية الهلال في اول الشهر الى الغرب، ثم يزيد الهلال الى ان يصل القمر الى ظهر الأرض، وفي هذا الزمان يكون الطرف المواجه للأرض مضيئا بتمامه، وهذا ما يسمى بالبدر، وفي هذا الزمان ان وقع القمر في ظلّ الارض بحيث لايصل ضوء الشمس الى القمر فيحصل الخسوف، ومن هنا يحصل الخسوف دائما في أيام البدر، كما ان الكسوف دائما في ايام المحاق، ثم يتحرك القمر الى ان تصير زاوية الهلال الى الشرق ويدخل في المحاق.

 ولكن هذا لايعني ان الهلال يمكن رؤيته بالعين المسلحة بعد مضي ساعات معينة من خروج القمر عن حالة التقارن، حيث يختلف ذلك باختلاف حالات القمر، وذلك لان درجة قرب القمر الى الارض والشمس تكون في تزايد وتناقص، فللقمر حركة أخرى غير الحركة الانتقالية اطراف الارض، فربما يقرب الى الارض ويكون الهلال كبيرا، فيمكن رؤيته في اول ساعات ولادته، وربما يبعد عن الارض ويقرب الى الشمس فلايمكن رؤيته الا بعد مضي ثلاثين ساعة من زمان التقارن، كما انه قد يقرب القمر من خط الاستواء وقد يبعد منه شيئامّا.
وعلى اي حال يذكر هنا نقوض على القول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة، احدها سماع الأذان في السفر، حيث ورد انه اذا سمع المسافر الاذان أتم، فان كانت الرؤية صادقة على الرؤية بالعين المسلحة، فهكذا يصدق السماع على ما يسمع بالسمّاعات، والنقض الآخر انه ربما يرى الأجزاء الصغار من الدم او من سائر الاعيان النجسة تحت الاظفار او في اليد او الثوب ونحو ذلك بالمكبرّات، مع انه لايكون موضوعا للنجاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الثاني 16-7-1388 

قد استدل على كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة باطلاق قوله اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا
، فالمدار على صدق رؤية الهلال عرفا، وكون المتعارف في زمن الائمة رؤية الهلال بالعين غير المسلحة فهذا لايوجب الانصراف، لانه قضية حقيقية، فهذا نظير تعارف قطع المسافة في الأزمنة السابقة بالركوب على الدواب او ماشيا، فانه لايوجب انصراف دليل وجوب القصر عند قطع ثمانية فراسخ الى السير المتعارف في ذلك الزمان، بل السير بالسيارة ايضا مشمول لاطلاق دليل القصر، ومن هنا يقبل الشهادة بالرؤية بالعين المسلحة، وهكذا لااشكال في حرمة النظر الى جسد الاجنبية بالعين المسلحة، فهذا غاية تقريب القول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة.
ولايخفى انه من البعيد ان يكون للرؤية موضوعية عند المسلكين، بل هي طريق على كليهما، وانما الاختلاف في ان الموضوع قابلية الرؤية بالعين العادية كما عليه المشهور، او ان الموضوع قابلية الرؤية بالعين المسلحة كما عليه جماعة.

قد ذكر بعض الاعلام في رسالة مسماة ب"چند نكته در باره رؤيت هلال" انه قد تعارف القول في الفقه بان الموضوع منصرف الى المتعارف، فهكذا يكون رؤية الهلال في المقام منصرفة الى الفرد المتعارف منها وهو الرؤية بالعين العادية، ثم عدّ شواهد عليه، فمنها: ما ذكروا في الوضوء، حيث يقولون ان حد الوجه ما دارت عليه الابهام والوسطى، وقد ذكر الفقهاء ان هذا ناظر الى المتعارف، فغير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع وجهه، ومنها: ما ذكروه في تحديد الكرّ بالشبر، فانه ناظر الى الشبر المتعارف، ومنها: تحديد الفاصل بين الامام والمأموم في صلاة الجماعة بالقدم، فانه يكون ناظرا الى القدم المتعارف، ومنها: ان كثيرا من الفقهاء يقولون بان اوقات الصلاة والصوم بالنسبة الى صلاة المقيمين في القطب يحاسب على الوقت المتعارف ومنها: ان خفاء الجدران والأذان في مورد صلاة المسافر يحاسب على حد العين المتعارف والاذن المتعارف ومنها: انه يعتبر ان يكون الجلد في حد الزنا ونحوه على نحو المتعارف، اي لايكون عنيفا ولاخفيفا بل يلزم رعاية المتعارف، ومنها: انه يعتبر في الدم الموضوع للنجاسة ان لايكون صغيرا بحيث لايرى الا بالتلسكوب، بل يكتفى بعدم رؤيتها بالعين العادية، ومنها: كفاية استهلاك الدم في الماء على نحو المتعارف في الحكم بالطهارة.
ثم ذكر انه كيف يمكن الالتزام بانه منذ زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله الى زماننا هذا قد اخطأ الناس في تعيين عيد الفطر والاضحى وعرفة، وقد امضى الشارع ما هم عليه بسكوته، وبالجملة انه لو كان الموضوع للحكم الشرعي قابلية الهلال بالرؤية بالعين المسلحة ففي زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده يكون ابتداء الشهر متقدما على اليوم الذي تخيلوه انه اول الشهر، وقد اخطأوا في مناسكهم من الوقوف بعرفات ونحوه، الا ان يقال بان رؤية الهلال لها موضوعية، لاطريقية، فيكون مثل ابتلاء الناس بعقود جديدة لم تكن في زمن الشارع، وانه لما لم تحدث رؤية الهلال بالعين المسلحة في تلك الازمنة فلم يترتب عليه حكمها، ولكن في زماننا هذا فكلما تحققت يترتب عليه الحكم الشرعي، لكن هذا غير صحيح، فان رؤية الهلال طريق الى الهلال الواقعي، ومن هنا يكون لها بدل من اتمام العدة ثلاثين يوما، وشهادة عدلين. 

هذا، ولكن الصحيح عدم ورود كثير من هذه النقوض، فأما ما ذكر من انصراف العنوان الى المتعارف فهو خلاف ما حقّق في علم الاصول من ان التعارف لايوجب الانصراف، فان دليل طهورية الماء مثلا لاينصرف عن مثل الماء او المطر الحاصل بطريق صناعي، وهكذا دليل لزوم القصر عند السير بثمانية فراسخ لاينصرف عن السير بالسيارة ونحوها، وهكذا ان تعارف كون مسح الرأس باليد اليمنى لايوجب تقييد دليل المسح به، وقد صرح بذلك صاحب الجواهر قده
، فالملاك صدق العنوان وان كان الفرد غير متعارف.

وأما وجه حكمهم بلزوم رعاية حد الوجه باليد الذي يكون متناسبا معه، فليس هذا من اجل الانصراف الى المتعارف، اذ ربما يكون اليد والوجه كلاهما صغيرين او كبيرين وخارجين عن المتعارف، ومع ذلك يصح تحديد ذاك الوجه بذاك اليد، ويشمله "ما دارت عليه الوسطى والابهام"، بل لأجل انه لو لم يكن اليد متناسبا مع الوجه فلايصح تحديد الوجه بهذا اليد عرفا، والشاهد على ان لزوم التناسب بين الوجه واليد من اجل التحديد لامن اجل التعارف هو ذهابهم الى لزوم رعاية اقل المتعارف، فان المتعارف له مراتب، اذ اليد المتعارف لايكون له حد معين بالدقة، ولكن يلزم اقل المتعارف لانه لايعقل التخيير بين الاقل والاكثر في التحديد، مع انه لايقال بكفاية اقل المتعارف في رؤية الهلال، ومن هنا يتضح الجواب عن النقض بتحديد الكر، فان الكر له حد واقعي، ولكن لما لايمكن ايكال تحديد الكر باختلاف اشبار الناس، بان يختلف الكر عند شخص عن الكر عند شخص آخر، فيلزم رعاية المتعارف، ومن اجل ذلك يحكم هنا ايضا بانه يكفي اقل المتعارف في تحديد الكر، فليس ذلك الا لان تعيين الحد من اجل كشف الأمر الواقعي، وامره دائر بين الوجود والعدم، ولايمكن التخيير بين الاقل والاكثر فيه، ومن هنا لو قيل بنحو القضية الحقيقة مثلا انه يكره تحديد الخبز بالشبر، فهل يقال فيه ايضا بانه منصرف الى الشبر المتعارف؟! وانه لامنع في تحديد الخبز باليد غير المتعارف؟.
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الثالث 30-7-1388 

تقدم ان عمدة دليل المسلك القائل بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة هو اطلاق قوله صم للرؤية وافطر للرؤية، فانه يصدق رؤية الهلال عند رؤيته بالعين المسلحة، كما يصدق النظر الى الاجنبية على النظر بالعين المسلحة، وهكذا يقبل الشهادة استنادا الى النظر بالعين المسلحة، والدليل الثاني صحيحة علي بن جعفر من أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس
، فان اطلاقها يشمل ما اذا كان عين المكلف خارجا عن المتعارف.
اما بالنسبة الى الدليل الأول فقد ذكر نقوض، واجبنا عن اكثرها، وعمدتها انصراف الخطابات الشرعية الى الفرض المتعارف، فوصلنا الى النقض بالصلاة في القطب، حيث يرى كثير من الفقهاء الرجوع الى افق الامكنة المتعارفة، ولكنه ايضا غير تام، فانه لو كان يلزم الرجوع الى المتعارف فيلزم على من كان في بلد يستمر نهاره عشرين ساعة ان يصوم قطعة من اليوم لاتمامه، حيث ان المتعارف في اليوم كونه سبعة عشر ساعة مثلا، مع ان الواجب عليهم هو صوم اليوم بكامله اذا تمكنوا من ذلك، نعم في القطب الذي لايكون لساكنيهم اوقات الصلاة، وليس لهم طلوع الشمس وغروبها، فهنا احتمالات، وقد افتى السيدالخوئي قده بالهجرة من هذه المناطق، وان لم يمكن الهجرة فلأجل عدم سقوط الصلاة التي عمود الدين فيكفي لهم الرجوع الى الامكنة المتعارفة، فليس هذا الا من اجل فقدان الدليل.

نعم يبقى النقض بالدم الصغير الذي لايرى الا بالعين المسلحة حيث يشمله اطلاق موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب
، ولكنه يبعد الالتزام به، حيث ان السيرة المتعارفة في زمن الشارع هو تطهير اللباس او الجسد من الدم بالمقدار المتعارف، اي بمقدار يذهب العين المحسوس من النجاسة، فربما يبقى الريح او اللون، ومن المعلوم ان وجود اثر النجاسة يلازم وجود عينها، ويمكن رؤيتها بالعين المسلحة، لكن السيرة قامت على كفاية ازالة عين النجاسة بنحو لايرى بالعين العادية، وقد وردت في الروايات انه لايعبأ بلون النجاسة.

وهكذا النقض بقطع التلبية في العمرة المفردة من الميقات الداخل في مكة وهو مسجد التنعيم، حيث ورد في الروايات انه يجب قطع التلبية اذا نظر الى البيت، فلو كان النظر بالعين المسلحة كافيا، فاللازم قطعها من بعيد، لامكان رؤية البيت من المكان البعيد.

وهكذا النقض بخفاء الجدران والاذان الذي يكون معيارا لحد الترخص، مع انه لايمكن الالتزام بتحديد الجدران بما يرى من مكان بعيد بالنظّارات وهكذا الاذان بما يمكن سماعه بالسمّاعات.

وان كان يمكن ان يجاب عن هذه النقوض ايضا بانه في هذه الموارد قد قامت قرينة خاصة على كفاية الرؤية بالعين العادية، فالنقض بخفاء الجدران والاذان يجاب عنه بانه لو لزم رعاية البعد بمقدار لايرى الجدران بالنظارات فهو يستلزم اضافة حد الترخص الى ما يزيد على المسافة الشرعية، وهكذا في مثال قطع التلبية بالنظر الى البيت لو كان المعيار على النظارات فيلزم منه قطعه من نفس مسجد التنعيم، وهكذا في مثال الدم، يدعى ان السيرة القطعية قامت على كفاية هذا المقدار من التطهير، وهذا يعني الغاء رؤية الدم بالمكبّرات، اذ بقاء الريح واللون كاشف عن وجود الدم.

ويمكن الجواب عن النقض بالنظر الى الاجنبية والنقض باعتبار الشهادة المستندة الى النظر بالعين المسلحة، بانه تارة يدور الحكم مدار انكشاف الواقع وتارة يدور الحكم مدار وصول المرئي الى حد معين، ففي النظر الى الاجنبية يكون الملاك هو كشف جسد الاجنبية بمناسبة الحكم والموضوع، وانه يحرم كشف جسد المرأة الاجنبية ولو بالتلسكوب، وهكذا في مثال الشهادة، فان المعيار فيها هو الانكشاف الحسي للواقع.

ولكن في مثال الهلال او بعض الامثلة الأخرى يكون المعيار هو وصول المرئي الى حد معين، فانه وان امكن ان يكون الهلال موضوعا وان الرؤية طريق محض، لكن الظاهر من الادلة من انه "صم للرؤية"، لزوم بلوغ الهلال الى حد يمكن رؤيته لأهل الارض، فلايكفي صرف انعقاد الهلال في الافق، فلو رأي الهلال من الطائرة فهذا غير كاف لأهل الارض، ومن المعلوم ان الخطاب المتوجه الى العرف العام وانه اذا رأيتم الهلال فصوموا فظاهره بلوغ الهلال الى حد يمكن رؤيته لعامة الناس، فهو نظير خطاب قطع التلبية بامكان رؤية البيت، اذ هو منصرف الى امكان رؤية البيت بالعين المتعارفة، فان رؤية البيت معيار لوصول المكلف الى حد يمكن رؤية البيت، وقد ورد في الكتاب العزيز: ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فانها ظاهرة في انه ميقات للناس على ما هم عليه، فكيف يمكن ان يجعل الهلال الذي لايرى الا لقليل من الناس ميقاتا لجميعهم.
والحاصل ان ما ورد من النقوض على المسلك القائل بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة فأكثرها قابل للجواب، اذ يدور اكثرها على انصراف المطلق الى الفرد المتعارف، وقد اجيب عنه في الاصول، فيمكن ان يكون حدوث الهلال في الافق موضوعا لوجوب الافطار اوالصوم، حيث ان تشكل الهلال في الافق امر واقعي ولايكون امرا نسبيا، غايته انه الى زماننا هذا لايمكن كشفه ولكن في هذا الزمان يمكن كشفه بالتلسكوب ونحوه، ففي الأزمنة السابقة يشكّ الناس ويكون اليوم يوم الشك، ولكن في زماننا هذا لايكون شك، فيكون الموضوع منكشفا دائما، فان الرؤية طريق محض ولاربط له بكون عين شخص ضعيفة وعين الشخص الآخر قوية، ومن هنا ظهر انه لايقاس الهلال بالاوزان والمقادير، حيث لايمكن ان يجعل حد الكرّ واقعا مثلا كلاّ من الشبر الذي كان مقدار سبعة عشرة سنتيمترا وكذا الشبر الذي مقداره عشرين سنتيمترا، فلما يشمل الاطلاق الشبر الاقل ومن المعلوم عدم امكان التخيير بين الاقل والاكثر فلامحالة يكون الشبر الاقل معيارا لتعيين الكرّ، كما ظهر الجواب عن النقضين على المسلك المشهور من رؤية الاجنبية والشهادة، فالعمدة في النقوض على المسلك غير المشهور هي النقوض الثلاثة الأخيرة، اذ هي مشابهة مع بحث الهلال، ولكن تقدم امكان دعوى قيام القرينة الخاصة فيها على لزوم الرؤية بالعين المجردة.
فالصحيح هو النظر الى سائر ادلة الطرفين، فيذكر هنا رواية بصالح المشهور ورواية بصالح غير المشهور، اما الرواية التي تدل على لزوم رؤية الهلال بالعين العادية فهي معتبرة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له، قال أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال:لا
، فقال الامام موسى بن جعفر عليهما السلام ان اليوم الذي يستهل الناس فيما لم يكن علة (غيمٌ في السماء) ولاشبهة، فلم يروا الهلال، فليس هو يوم الشك، فقد ورد في بعض الروايات الأخر انه اذا رآه واحد فقد رآه خمسون
، فلو كان الرؤية بالعين المسلحة كافيا لكان ذلك اليوم يوم الشك، كما هو واضح.
اما الرواية التي بصالح قول غير المشهور فهي ما تقدم في اول البحث من صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس
.
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الرابع 8-8-1388
قد اورد نقض في بعض الكلمات على مسلك المشهور، وهو انه ورد في رواية ان امير المؤمنين عليه‌السلام قد اعلن في سنةٍ ليلة التاسع والعشرين انه قد ثبت هلال شهر شوال، وان الغد يوم عيد، ويجب قضاء صوم يوم من رمضان، (فانه لايمكن ان يكون الشهر اقل من تسع وعشرين يوما، كما هو مقتضى الروايات المتواترة وقيام الضرورة بذلك): عبد الله بن سنان، عن رجل -نسي حماد بن عيسى اسمه- قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما
 مع انه لو كان المدار على الرؤية بالعين العادية فلاتوجيه لهذه الواقعة، فيستفاد من هذه الرواية انه يمكن دخول شهر رمضان من دون رؤية الهلال في الأفق بالعين العادية، وهذا دليل على كفاية الرؤية بالعين المسلحة.

ولكن يرد على هذا الاستدلال اولا انه لايحرز عدم امكان رؤية الهلال في تلك السنة بالعين العادية، فلعله لايرى الهلال من جهة وجود علة في السماء من الغيم ونحوه، فانها قضية خارجية، ولادليل على امكانية عدم رؤية الهلال بالعين العادية من دون وجود علة في السماء، بل لايمكن عدم رؤية الهلال في اول الشهر ورؤيته في اليوم الثامن والعشرين بالعين العادي، حيث انه لايمكن ان يكون فاصل الشهرين الهلاليين اقل من تسعة وعشرين يوما، فان اقل الفاصل بين الهلالين تسعة وعشرين يوما واثني عشر ساعة، وثانيا يمكن ان يكون شرط ثبوت الهلال على نحو الشرط المتأخر عدم رؤية الهلال في الشهر الآتي ليلة التاسع والعشرين، والا لو وقع كذلك فينضاف الى الشهر السابق يوم لئلايقل عن تسع وعشرين يوما، وهذا ما ذكره السيدالصدر قده في كتاب الفتاوى الواضحة، فقال ان احد طرق اثبات الهلال رؤية هلال الشهر الآتي في ليلة التاسع والعشرين، فلايمكن الاستدلال على كفاية الرؤية بالعين المسلحة بهذه الرواية المرسلة.
أما النقض على كفاية الرؤية بالعين المسلحة بانه يلزم منه وقوع الناس كثيرا في مخالفة الواقع وإغرائهم بالجهل لعدم امكان رؤيتهم للهلال، فيرد عليه اولا انه لايكون ملازمة بين عدم الرؤية بالعين العادية والرؤية بالعين المسلحة، بل هو مما قد يتفق، لاان يكون دائما اختلاف بين الرؤية بالعين العادية والرؤية بالعين المسلحة، وبالجملة يكون المقام مثل سائر الاحكام الظاهرية، وانه لمصلحة التسهيل قد شرّع الرجوع الى الحكم الظاهري، وثانيا لماذا لايجعل ما ذكر دليلا على الإجزاء، فلعل الأعمال السابقة كانت مجزئة عن الواقع، ولادليل على عدم الإجزاء، هذا كله بناء على كون الرؤية طريقا، والا لو كان للرؤية موضوعية بان يكون الحكم الواقعي تابعا للرؤية فعندئذ يدخل المقام في تبدّل الموضوع.
فتحصل عدم ورود اغلب النقوض من الطرفين.

قد استدل السيدالهاشمي على كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا
، فان اطلاقها يشمل ما لو رؤي الهلال بالعين المسلحة، فانه اذا اكتفي بالرؤية غير المتعارفة فلايختلف فيها الرؤية بالعين المسلحة والرؤية بالعين غير المسلحة.
لكن يرد عليه اولا ان الموضوع في هذه الصحيحة هو الهلال: "من يرى الهلال وحده" فلاتصلح للردّ على مثل السيدالخوئي قده القائل بعدم صدق الهلال على الذي لايمكن رؤيته الا بالعين المسلحة، نظير عنوان الدم الذي لايصدق على المقدار الذي لايرى الا بالتلسكوب، بل احتمال ذلك كاف لعدم امكان التمسك بهذه الصحيحة، حيث يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ومن هنا ورد في الروايات انه ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، اذا رآه واحد فقد رآه مأة واذا رآه مأة فقد رآه الف
، ومفادها ان الهلال امر واضح، نعم اذا كان في السماء غيم فقد ذكر في هذه الرواية انه لايجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة اقل من شهادة خمسين.
الدرس الخامس
كان الكلام في صحيحة علي بن جعفر، وانه يقال اذا كان رؤية الهلال بالعين غير المتعارفة كافية فلاموجب لحمل رواية صوموا للرؤية وافطروا للرؤية على العين المتعارفة، فتشمل الرؤية بالعين المسلحة.

وقد اشكلنا عليه اولا ان المدعى عدم صدق الهلال على مالم ير بالعين العادية، وهذا صريح كلام السيدالخوئي قده في مستند العروة، وهذا نظير عدم صدق الدم عرفا على ما لم ير الا بالعين المسلحة، ونظير عدم صدق الزلزلة على ما لم يحسه عامة الناس، فانه قد اشرب في مفهوم الزلزلة عرفا زلزلة الارض بحيث يحس الناس باحساسهم العادي، وقد ذكرنا انه يشهد لما ذكرنا قوله اذا رآه واحد فقد رآه خمسون، الا ان يقال بانه بيان طريقية البينة، وانه يعتبر كون البينة كاشفة نوعا، فاذا لم ير الهلال الا واحد فلايكون قوله كاشفا نوعا، ولكن الظاهر ان هذه الرواية تدل على اكثر من هذا وان الهلال لايكون شيئا يراه واحد فقط، فلابد من حمل الصحيحة على ما اذا كان في السماء غيم ونحو ذلك.
الاشكال الثاني: الظاهر عدم كون مراد السائل في هذه الرواية الشخص غير المتعارف، والا لوجب التنبيه عليه، فانه لو كان السؤال عما كان عين انسان فوق المتعارف فيرى الهلال ولم يره آخرون مع كونهم من المتعارف لوجب التصريح به، فان السؤال يختلف عن بيان القضية الحقيقية في كلام الإمام عليه‌السلام، فلااقل من شبهة الانصراف الى العين المتعارفة، فقوله لايبصره غيره لايعني عدم تمكن غيره من الابصار، بل لعل المراد عدم ابصارهم من جهة وجود غيم في السماء او عدم تجربتهم لرؤية الهلال، وعدم قوة ابصارهم، فان الاشخاص وان اختلفوا من حيث قوة البصر وضعفه، لكنهم كلهم داخلين في المتعارف.
الاشكال الثالث: على تقدير كون بصر شخص فوق المتعارف، لكنه لاوجه للتعدي الى التلسكوب، فان الغاء الخصوصية يحتاج الى احراز ذلك ولايكفي الشك فيه.
الاشكال الرابع: ان هذه الصحيحة مبتلاة بالمعارض، وهو معتبرة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له، قال أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال:لا
، فان ظاهرها نفي كون اليوم يوم الشك، معللا بان الناس قد استهلوا ولم يروا الهلال، فلو كان يكفي قابلية الهلال للرؤية بالعين غير المسلحة لما كان وجه لنفي كون اليوم يوم الشك، وقد كان المتعارف في زمن الصادق عليه‌السلام استهلال الناس، لفتوى ابي حنيفة بعدم اعتبار اقل من خمسين شاهد، وعند التعارض يرجع الى مقتضى القواعد الاولية، مع قطع النظر عن الاشكالات السابقة، ولكن عند سقوط صحيحة علي بن جعفر بالاشكالات السابقة فيمكن التمسك بمعتبرة خلاد.

بل الصحيح انه لو وصلت النوبة الى التعارض بين صحيحة علي بن جعفر ومعتبرة خلاد فلاتكون النسبة بينهما التباين، حيث انه لم يفرض في صحيحة علي بن جعفر عدم كون علة في السماء، فتكون مطلقة من هذه الجهة، فتكون معتبرة بن خلاد اخص من صحيحة علي بن جعفر، لافتراض عدم وجود علة في السماء فيها، فلو لم يكن في السماء علة واستهل الناس على اختلافهم من حيث قوة البصر وعدمها فلم يروا الهلال فقد نفى الامام عليه‌السلام كون اليوم يوم الشك.
الدرس السادس
تقدم ان عمدة الاستدلال على كفاية الرؤية بالعين المسلحة هو اطلاق قوله صم للرؤية وافطر للرؤية، ومن المعلوم انه لايختلف فيما نحن فيه كون الرؤية طريقا او موضوعا، فعلى القول بالموضوعية لولم ير الهلال بالعين المسلحة -وان كان يطمئن برؤيته لو استخدم المكبرات- فلايدخل الشهر الجديد، وعلى القول بالطريقية فصرف امكان الرؤية ولو بالعين المسلحة كاف في الحكم بدخول الشهر الجديد، ولو قلنا بكفاية الرؤية بالعين المسلحة لكان الصحيح هو القول بالطريقية، فان حمل الفاظ مثل الرؤية والتبين والعلم على الموضوعية خلاف الظاهر، فان وجود الهلال قد عدّ مبدأ الشهر الجديد: يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فمن هنا يكون الرؤية ظاهرة في الطريقية، ويؤيد ذلك ان اتمام ثلاثين يوما وقيام البينة بديل للرؤية.

وقد يقال في الجواب عن هذا الاطلاق اولا بانصراف تلك الخطابات الى الرؤية بالعين المجردة، وقد يقرّب ذلك بانها خطابات مع اهل ذلك الزمان، فان الامام عليه‌السلام خاطب الحلبي وقال اذا رأيت الهلال فصم، واذا رأيته فأفطر، او انه خاطب محمدبن مسلم فقال عليه‌السلام اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا، فلايكون لها اطلاق، لان المخاطبين لها الذين لم يستطيعوا لرؤية الهلال الا بالعين المسلحة.

ولكنه غير صحيح، حيث انه يوجد في الروايات مالم يكن بلسان الخطاب مع المعاصرين، بل بنحو القضية الحقيقية قد ورد انه يصام للرؤية ويفطر للرؤية، مثل رواية فضل بن شاذان
، فقوله يصام للرؤية ويفطر للرؤية لم يكن له مخاطب خاص، ونحوها معتبرة سيف التمار: ليس على اهل القبلة الا الرؤية وليس على المسلمين الا الرؤية
 ونحوها رواية ابي العباس: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وموثقة سماعة صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن
.

هذا مع ان المتفاهم العرفي الغاء الخصوصية عن السائل، بل السائل ايضا لم يفهم الخصوصية له، فان قوله "اذا رايت الهلال فصم" لم يختلف عرفا عن قوله "يجب الصوم عند رؤية الهلال".

وثانيا: ان الاطلاق ولو كان في الروايات التي لم يكن لها مخاطب خاص، انما يكون انعقاده مشروطا بامكان التقييد، فان الاطلاق الاثباتي فيما يمكن التقييد الاثباتي باتفاق الاصوليين، وانما الاختلاف في الاطلاق الثبوتي وانه هل امكان التقييد الثبوتي معتبر فيه كما عليه المحقق النائيني او لم يعتبر فيه كما عليه السيدالخوئي قدهما، فتقابل الاطلاق الاثباتي مع التقييد الاثباتي تقابل العدم والملكة، فاذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق، ومن المعلوم ان المراد من الامكان ليس هو الامكان العقلي بل الامكان العرفي، اي ما كان بلسان اهل العرف، ولكنه غير ممكن فيما نحن فيه، لعدم امكان التقييد بعدم الرؤية بالعين المسلحة، فانه لو صرح بان المعتبر الرؤية بالعين، فيقول العرف هل يمكن الرؤية بغير العين؟!، فلااثر لهذا التقييد.

وهذا اشكال عام، ولكن يمكن ان يجاب عنه بانه لما كان الاسلام دينا خالدا وأبديّا، فيجب على الناس العمل طبق الخطابات ولو من باب الانسداد، فلو صحّ هذا الاشكال فيصعب الأمر في جميع المسائل المستحدثات، فان التقييد بعدم السفر بالسيارة مثلا ايضا غير ممكن، فلايمكن التمسك بالاطلاق فيه، ويلزم انسداد باب العلم، وعليه فيبقى هذا الاشكال على نحو الشبهة، حيث يلزم دفعه ولو من باب الانسداد، بل يمكن التقييد بانه يقول اذا كان الهلال متبينا في الافق بحيث يمكن رؤيته لكل احد، فيبنى فعلا على عدم مانعية هذا الوجه من الاطلاق.
الاشكال الثالث ان الرؤية منصرفة الى الرؤية بالعين العادية، فيما يراد بيان قدر الشيء، فاذا يقال ان الشهر الجديد انما يشرع اذا بلغ الهلال موضعا يمكن رؤيته، فهو منصرف الى الرؤية بالعين العادية، ويؤيد ذلك ان هذا الهلال قد جعل مواقيت للناس، فانه لايعقل ان يكون ما يرى بالعين المسلحة مواقيت، فاذا كان البحث في المقدار المرئي -لافيما كان البحث في الانكشاف كرؤية الاجنبية او الشهادة- كقوله اذا رايت التلبية قطع الدم واذا رئي الدم غسل، فظاهره العرفي النظر والرؤية بالعين العادية، ويؤيده آية مواقيت للناس وهكذا معتبرة بن ان خلاّد المتقدمة، ونحوه معتبرة هارون بن خارجة قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فإذا كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا
، فان ظاهرها انه اذا رأيت فلم تر شيئا فلم يكن شيء، مع انه لو كان الاعتبار بالرؤية بالعين المسلحة لما يمكن نفي شيء في الافق.
وعلى اي حال نرى انصراف الهلال عمالم ير بالعين العادية، وعلى تقدير الشك، يكون المرجع على المشهور استصحاب بقاء الشهر السابق.

ان قلت: انه استصحاب في الشبهة المفهومية، لان الشك في صدق الشهر السابق على هذا اليوم، لعدم شك في الأمر الخارجي، فلايكون الشبهة شبهة خارجية قطعا، لعدم اختلاف في الأمر التكويني، ولايجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية.
قلت: اولا: هذا ليس استصحابا في الشبهات المفهومية، بل الشك في المعتبر الشرعي، وان الهلال يصدق على اي شيئ في المعتبر الشرعي، ولكن يمكن ان يقال ان الشك في الصدق العرفي للهلال، فانه ليس هنا حقيقة شرعية للهلال، ففي قوله تعالى: "يسئلونك عن الاهلة" يكون السؤال عن الاهلة العرفية وقد جعلها الشارع مواقيت للناس، والمهم هو الاشكال الثاني وانه يمكن جريان الاستصحاب الحكمي في الشبهات المفهومية، وانه لايجب صوم سابقا فالآن كما كان، وفي آخر الشهر يستصحب وجوب الصوم.

لكن هذا الاستصحاب استصحاب في الشبهات الحكمية، ولانقول به، هذا مع ان هذا الحكم انحلالي، فيكون من استصحاب الكلي في القسم الثالث، حيث ان صوم يوم امس يكون واجبا قطعا، واما وجوب صوم غد فهو مشكوك حدوثا، واستصحاب وجوب كلي الصوم يكون من استصحاب الكلي في القسم الثالث، وعليه فتجري البراءة بالنسبة الى يوم الشك في آخر الشهر وتتعارض مع البراءة في يوم الشك اول الشهر، حيث يعلم يقينا بمخالفة احدى البرائتين للواقع، فانه اذا كانت الرؤية بالعين المسلحة كافية فتكون البراءة في اول الشهر غير صحيحة، وان لم تكن كافية فتكون البراءة في آخر الشهر باطلة، فجريان البرائتين يكون ترخيصا في المخالفة القطعية في الوقائع المتعددة.
فعلى نظر المشهور يجري استصحاب وجوب الصوم في آخر الشهر واستصحاب عدم وجوب الصوم في اول الشهر، ولكن على رأينا تتعارض البرائتان، ويلزم الاحتياط، واما صوم يوم العيد فهو حرام تشريعي لاذاتي على رأي المشهور، هذا مع انه وان لم يمكن الاحتياط في آخر الشهر من جهة الدوران بين المحذورين، لكنه لايمنع من حكم العقل بلزوم الاحتياط بلحاظ العلم الاجمالي الآخر، فهذا العلم الاجمالي منجر ويلزم الصوم في كلا اليومين، وان كان هنا علم اجمالي لم يكن منجزا من جهة لزوم الدوران بين المحذورين.

ولايخفى ان الاشكال موجود ايضا في الشهور الأخرى غير شهر رمضان من الوقوف في يوم عرفة ورمي الجمرة في يوم الاضحى، ففيه يكون الشك في الامتثال ولامجال فيه الا للزوم الاحتياط.
الدرس السابع
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ثبوت الهلال بحكم الحاكم

كان البحث في طرق ثبوت الهلال، والاول منها رؤية المكلف وقد تم البحث فيه، والطريق الثاني الذي كان موردا للبحث وقد عده السيدصاحب العروة بعنوان الطريق السادس هو حكم الحاكم، فان المشهور على ما نسب اليهم قائلون بحجية حكم الحاكم بثبوت الهلال، وان اختلفوا في خصوصياته، وقال صاحب العروة: السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولاخطأ مستنده كما اذا استند الى الشياع الظني.
الفرق بین الخطأ في مستند الحكم والخطأ في نفس الحكم

والفرق بين خطأ مستند الحكم وخطأ نفس الحكم انه في الاول يكون مستند حكم الحاكم معلوم البطلان، ولكن يحتمل مطابقة حكمه للواقع اتفاقا، مثل ان يحكم على اساس البينة الذي كان عادلا عنده، مع خطأه في ذلك عندنا، كأن كانت البينة فاسقين، وهكذا لو حكم على اساس قول الفلكيين لأجل اعتبار قولهم عنده، مع انه غير حجة عندنا، فمستند الحكم وان كان غير معتبر عندنا لكن احتمال ثبوت الهلال موجود واقعا، فلعل الفاسقَين رأيا الهلال، او كان قول الفلكي حجة، فهذا ما يقال له العلم بخطأ المستند، وقال المشهور بعدم اعتبار حكم الحاكم في هذه الصورة، ومنهم السيدالامام قده على ما ببالي، ولكن قال بعض الفقهاء ان العلم بخطأ المستند لايمنع عن نفوذ حكم الحاكم، وهذا ما عليه السيد الصدر قده، فانه يرى شمول نفوذ دليل حكم الحاكم لهذه الموارد باطلاقه.
وأما العلم بخطا نفس الحكم فهو إما وجداني كما لو نعلم بعدم امكان رؤية الهلال في البلد، او تعبدي، كأن كان مستند حكم الحاكم هو رؤية الهلال بالعين المسلحة، ولكن لانرى اعتباره تقليدا او اجتهادا، ونعلم بعدم امكان رؤية الهلال بالعين المجردة، ولايتردد أحد في عدم نفوذ حكم الحاكم في صورة العلم بخطأ نفس الحكم، فان محل الخلاف ما اذا يحتمل مطابقة حكم الحاكم للواقع مع العلم بخطأ مستنده، اي يحتمل وجود الهلال في الأفق وان لم يكن المستند معتبرا، ولكن مع العلم الوجداني او التعبدي بخطأ نفس الحكم اي العلم بعدم امكان رؤية الهلال -بالعين المجردة مثلا- فلااشكال من احد في عدم نفوذ حكم الحاكم في هذه الصورة.

وهكذا ينبغي البحث عن المراد من الحاكم، فانه إما الفقيه الجامع الشرائط، وإما الفقيه العادل الزعيم، وإما الزعيم العادل ولو لم يكن فقيها، كعمّال امير المؤمنين عليه‌السلام في اقصى بلاد المسلمين، فبناء على اعتبار وحدة الافق لاينفذ حكم امير المؤمنين عليه‌السلام لسائر البلاد، هذا مع عدم امكان ايصال حكم الحاكم الى سائر البلاد.
نفوذ حكم الحاكم

أما اصل نفوذ حكم الحاكم وادلته، فتارة نقول بثبوت الولاية المطلقة للفقيه، وعليه فيثبت للفقيه كل ما كان ثابتا للإمام من الولاية في الشؤون العامة، الا ما خرج بالدليل (مثل ما قال المشهور من حرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة) وحكم الحاكم من الشؤون العامة التي كانت ولايته للإمام المعصوم بلااشكال، وقد ورد في صحيحة الحلبي عن امير المؤمنين عليه‌السلام: لاأجير في الهلال الا شهادة رجلين عدلين
، او ورد في صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم(
).
فعلى نظير ثبوت الولاية المطلقة للفقيه، -كما عليه السيدالامام قده- يثبت لكل فقيه الحكم بثبوت الهلال، ويكون حكمه نافذا، حتى في حق سائر الفقهاء، ولكن مشهور الفقهاء لايقبلون نظرية ثبوت الولاية المطلقة للفقيه.
ولايخفى ان الذي يقول به السيدالصدر قده من ثبوت الولاية المطلقة للفقيه يختلف عما يقول به السيدالامام قده، ويظهر الثمرة بين المسلكين فيما نحن فيه، فيقول السيدالامام استنادا الى مجموعة من الروايات بثبوت الولاية المطلقة للفقيه بمعنى الولاية على الاموال والنفوس في حدود المصالح العامة، ووجوب اطاعة الفقيه في المباحات في دائرة المصالح العامة، ولكن السيدالصدر قده يقول بثبوت الولاية المطلقة للفقيه استنادا الى توقيع اسحاق بن يعقوب بالنسبة الى وجوب اطاعة الأمر والنهي فقط، فيلزم النظر في دلالة توقيع اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه‌السلام): أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله(
) فان هذا التوقيع هو المصدر الوحيد عند السيدالصدر قده في مسألة ثبوت الولاية المطلقة للفقيه، الذي كان صحيح سندا، وتام دلالة عنده، ولكن يرى دلالته منحصرة في وجوب اطاعة امر الفقيه ونهيه في الشؤون العامة الاجتماعية، فهذه الرواية تعيّن وظيفة العوام في الرجوع الى الرواة في الحوادث الواقعة، فلانظر لها الى وظيفة الفقيه في الحوادث الواقعة، وأنه ماذا يفعل فيها؟.

وحينئذ يقال انه لايراد من الحوادث الواقعة فيها مطلق الحوادث الواقعة، كما هو واضح، بل المراد منها الحوادث الواقعة التي يجب الرجوع فيها الى الزعيم، ويحتاج الناس فيها الى اعمال ولاية ولي الأمر، ومن المعلوم انه لاحاجة للناس الى اعمال ولاية ولي الأمر في مسألة ثبوت الهلال، حيث ان لهم طرقا أخرى لإثبات الهلال، بل غايته يعمل الناس بوظيفتهم الظاهرية في يوم الشك، من الصوم في آخر شهر رمضان والافطار في أوله، فمسألة الهلال ليست من المسائل التي يحتاج الناس فيها الى اعمال ولاية ولي الأمر حتى يكون التوقيع دالا على لزوم الرجوع في مسألة الهلال الى الرواة، فكما ذكر السيدالخوئي قده لايستفاد من هذا التوقيع ولاية الحاكم في مسألة الهلال، وبالجملة انه لايعلم ان يكون المراد من الحوادث الواقعة الحوادث التي تعارف الرجوع فيها الى الحكّام، بل القدر المتيقن هي الحوادث الواقعة التي يحتاج الناس فيها الى الرجوع الى الحاكم.
وعلى تقدير اطلاق الحوادث للحوادث التي تعارف رجوع الناس فيها الى الحكام، نقول انه لايعلم رجوع الناس في جميع البلاد الى الحكام في تعيين الهلال، بل ربما لايمكن لهم الاتصال بالحاكم من جهة بعد المسافة، نعم يحكم الحاكم في مركز سلطنته بثبوت الهلال من جهة تنظيم الأمور.
هذا مع انه لايتم التوقيع سندا، كما لادلالة له على جعل الولاية للفقيه، بل يحتمل ان يكون المراد من الرجوع فيه الرجوع في بيان الاحكام والفتيا في الحوادث الواقعة، وهو أمر عرفي، والمراد من الرواة فيه الرواة الذين يفهمون المراد من الروايات اي الفقهاء، سيما وقد حذف سؤال اسحاق بن يعقوب، وقد أشار الامام عليه‌السلام مجملا الى الأسئلة عند الجواب عنها، فنفى الامام عليه‌السلام لزوم الرجوع الى النوّاب الخاص في كل مسألة، بل يرجع الناس الى الرواة الفقهاء.
فالعمدة في الاستدلال على نفوذ حكم الحاكم هي الروايات، منها صحيحة محمدبن قيس المتقدمة، فيقال ان الامام الوارد فيها ظاهر في مطلق الحاكم العادل، ولايختص بالإمام المعصوم عليه‌السلام، فان الامام المطلق وان كان ظاهرا في الاعم من الامام العادل والامام الفاسق، لكن مناسبة الحكم والموضوع في موارد تفويض امر الى الامام تحكم على ان المراد من الامام هو الامام العادل، وهذا ما يجب البحث عنه، والدليل الآخر على نفوذ حكم الحاكم ان للفقيه الولاية على القضاء، فانه ورد اني قد جعلته عليكم حاكما اي قاضيا، ومن شؤون القاضي في زمن المعصومين هو الحكم بثبوت الهلال، كما هو المتعارف في زماننا هذا في الحجاز، فيثبت هذا الشأن للفقيه بمقتضى جعله قاضيا، وهذا ما استدل به شيخنا الاستاذ قده على ثبوت الهلال بحكم الحاكم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الثامن
قد يستدل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم بانه من شؤون القاضي في زمن المعصومين عليهم السلام، حيث لاينحصر شأنهم في فصل الخصومة، وفي رواية عقبة بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام لو رأيت غيلان بن جامع، واستأذن علي فأذنت له - وقد بلغني أنه كان يدخل إلى بني هاشم فلما جلس قال: أصلحك الله أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة قال: قلت: يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها قال: أجل، قلت: يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتفرق بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتقتل؟ قال نعم، قلت: وتضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت: وتحكم في أموال اليتامى؟ قال: نعم....

ومن المعلوم ان الحكم في اموال اليتامى وحفظها ليس من فصل الخصومة، بل من شؤون الولاية، وأحد شؤون القضاة في ذلك الزمان الحكم بالهلال، ومن هنا يحكم المحكمة الشرعية في المملكة السعودية في هذا الزمان بثبوت الهلال، فاذا قال الامام عليه‌السلام انظروا الى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم حاكما، فجعل الامام عليه‌السلام كل ما ثبت للقضاة في ذلك الزمان للفقهاء، ومنه الحكم بثبوت الهلال، وهذا ما استدل به شيخنا الاستاذ قده على ثبوت الهلال بحكم الحاكم.

ولكن يرد عليه انه لايحرز ان الحكم بالهلال من الشؤون اللازمة والمتعارفة للقضاة، بحيث يدل جعل الفقيه قاضيا بدلالة الاقتضاء على الرجوع اليه في جميع شؤون القاضي الى الفقيه، بل يستفاد من بعض الروايات ان الحكم بالهلال من شؤون السلطان، وقد يتصدى بنفسه لذلك، وانما اوكل امره الى القضاة، ومن هنا نقل ان الامام عليه‌السلام قال للسفاح، ذاك الى الامام ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا
، وهذه الرواية وان وردت تقية، لكن يستفاد منها ان الحكم بالهلال من شؤون السلطان، نعم قد فوّض الى القاضي، ولم يرد الحكم بالهلال في رواية غيلان، نعم يستفاد منها ان امر القاضي لاينحصر بفصل الخصومة، بل يشمل اجراء الحدود والولاية على اموال اليتامى.

ان قلت: يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة
 ان شؤون السلطان ايضا قد فوّضت الى الفقهاء، حيث ورد فيها الرجوع الى القضاة والرجوع الى السلطان، فما ورد في ذيلها من الأمر برجوع الفقهاء فمعناه تفويض شؤون السلطان والقضاة باجمعها الى الفقهاء.

قلت: هذا رجوع الى الاستدلال بدليل ولاية الفقيه، وهو الدليل الأول، ولكن البحث فعلا في الدليل الثاني، هذا مع ان الوارد في المقبولة جعل الفقيه حاكما، والحاكم بمعنى القاضي، فانه قد يتصدى السلطان لامر القضاء ايضا، وفي المملكة السعودية ايضا لم يتصد كل قاضي للحكم بالهلال، بل هو من وظائف المحكمة الشرعية، حيث انه قد فوّض الحكم بثبوت الهلال من السلطان اليها، فلم يثبت دليل على ان الحكم بثبوت الهلال من شؤون القاضي.
فالعمدة هو الدليل الثالث وانه ورد في رواية صحيحة اعتبار امر الامام بالافطار: محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم(
)، وهكذا ما تقدم من قول الامام عليه‌السلام للسفاح، ذاك الى الامام ان صام صمنا وان افطر افطرنا، ولكن الاستدلال بها موقوف على عدم انحصار الامام بالامام المعصوم، حيث يستفاد منها ان الحكم بثبوت الهلال من شؤون الامام، ولايتردد فيه فقيه، ولكن المهم اثبات ان الامام لاينحصر بالامام المعصوم، ويشمل مطلق الامام العادل، بل قد يدعى ان الامام لاينحصر بالزعيم العادل، ويشمل الحاكم في كل ناحية، كمالك الاشتر في مصر وابن عباس في مكة، فان حكم بثبوت الهلال فيها يثبت به.
المراد من كلمة الامام في الروايات

قال السيدالخوئي قده ان الظاهر من الامام هو الامام بقول مطلق، وهو الامام على جميع الناس، وليس هو الا النبي والائمة المعصومين عليهم السلام، فان الولي الفقيه ليس حاكما على الامام المعصوم عليه‌السلام، بل غايته ولايته على الناس سواه
، بل على تقدير الشك لايمكن التمسك بالدليل في شبهته المفهومية.

وتؤيد السيدالخوئي قده روايات قد ورد فيها التعبير بالامام ولايمكن حملها على غير الائمة المعصومين عليهم السلام: 1- ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان(
).

2- الأرض كلها لنا -فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها فإن تركها وأخربها- فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم (عليه‌السلام) من أهل بيتي(
) 

3- إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة(
).

4- تمام الحج لقاء الإمام(
) .

5- الروايات المتواترة الدالة على ان الأئمة اثنى عشر، وهي من الروايات القطعية بين الفريقين، وقد احصاها في كتاب منتخب الاثر.

6- وقوله في تفسير قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: الغسل عند لقاء كل إمام(
 
7- الإمام علم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا(
) 
8- ومعتبرة ابن ابي يعفور أنه سأل اباعبدالله (عليه‌السلام) هل تترك الارض بغير امام قال لا، قلت فيكون امامان قال لا الّا واحدهما صامت(
)، وهي ظاهرة في ان الامام منصوب بشخصه، وليس هو الا الامام المعصوم عليه‌السلام، والا فمن المعلوم انه على تقدير ثبوت الولاية للفقيه فلايجب على فقيه مملكة ايران، تبعية فقيه مملكة أخرى.
لكن ما ذكره من ان الامام ظاهر في الامام على جميع الناس بحيث لايشذ منه حتى المعصوم عليه‌السلام، دقة عقلية، والا فالظاهر من الامام هو الامام بالنحو المتعارف، فان امير المؤمنين عليه‌السلام لايكون اماما على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، ومع ذلك هو امام بقول مطلق، بل يلزم على ما ذكر ان يعتبر كونه اماما على الملائكة والجنّ، مع انه لايشترط ذلك في صدق الامام عرفا.
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس التاسع
قد ادعى الآشتياني في كتاب القضاء الاجماع على ثبوت الهلال بحكم الحاكم، وقد استدل عليه بصحيحة محمدبن قيس، وظاهر قوله "امر الامام" ان لأمره موضوعية، لاانه طريق الى ايصال شهادة البينة الى الناس، بحيث يسقط عن الاعتبار عند قيام البينة المعارضة، بل ربما يكون مستند امر الامام علمه الحاصل من تجميع القرائن والأخبار، وان لم تشتمل على شهادة عدلين، فالمدعى ان امر الامام تمام الموضوع لثبوت الهلال عند الناس، وهو الظاهر من صحيحة محمدبن قيس.
واما ظهور الامام في الامام المعصوم عليه‌السلام او مطلق الحاكم العادل، فهو ما يفيد في كثير من الابحاث الفقهية في باب الخمس وغيره، وهو مما يظهر من التأمل في موارد وردت كلمة الامام في الروايات والآثار، وقد تقدم موارد يستظهر منها ان المراد من الامام مطلق الحاكم العادل، لكن هنا موارد يستظهر منها مطلق الحاكم العادل، فمنها ما يعبر بامام المسلمين، ومنها ما يعبر بالامام العادل ومنها ما يعبر بمطلق الامام، والمراد منه ايضا امام المسلمين:
1- وإن كان الميت لم‌يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين(
)
2- ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره(
) ومن الواضح ان المراد من امام المسلمين فيها بمناسبة الحكم والموضوع مطلق الحاكم العادل الذي له قدرة الانذار والتحذير.

3- متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين(
) ونحوه: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما(
) ومن الواضح ان مسألة عدم انفاق الزوج على الزوجة لاتختص بزمان الامام المعصوم الذي كان مبسوط اليد، بل يجب حل هذه المشكلة في كل زمان، فقرينة المناسبة بين الحكم والموضوع تحكم بان المراد من الامام فيها مطلق الحاكم العادل.
4- وقوله: قضى اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال(
) وارادة الامام المعصوم عليه‌السلام –وهو علي عليه‌السلام- لاتنجسم مع ورود الفعل بصيغة الغائب "ان يربطها" في الرواية الواردة عن الامام امير المؤمنين عليه‌السلام، بشكل قضية حقيقية، فان الناس آنذاك لايفهمون منه الامام المعصوم، فهو تقييد بلاوجه.

وهنا روايات فيها كلمة الامام العادل،وارادة الامام المعصوم منها خلاف الظاهر:

1- الجهاد واجب مع الإمام العادل(
).

2- أربعة لا ترد لهم دعوة الإمام العادل لرعيته(
). فان اطلاق الامام العادل وان كان يشمل الامام المعصوم، بل هو الفرد الاجلى منه، لكن اختصاصه به خلاف الظاهر، فهو نظير ان يقال الامام المعصوم الذي يصلي ويصوم مثلا... . 

3- سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن مؤمن- قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم‌يقتله قلت فيبطل دمه قال لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين(
). فهو في مقام التفرقة بين الامام العادل والامام الظالم، لابين الامام المعصوم او بين الامام غير المعصوم، فانه لو رفع الى مالك الاشتر مثلا فهل يقتله؟.

4- إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في ذلك مقالا(
).فانه يفهم من التقابل بين الامام العادل والامام الجائر ان المراد من الامام العادل مطلق الحاكم العادل، لاالامام المعصوم فقط، وهكذا في الرواية التالية.
5- إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا كان من إمام عادل عليه القتل‏(
).
نعم لو ورد كلمة الامام مقيدا، كأن يقال امام الجماعة فله معنى مخصوص، وهكذا قد يطلق الإمام على امير الحاج، (حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة، فسقط أبو عبد الله عليه‌السلام عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام: سر، فان الامام لا يقف
) فليس المراد منها في هذه الموارد امام المسلمين.
وبالجملة لو ورد الامام بقول مطلق او بعنوان امام عادل او امام المسلمين، فالظاهر الاولي منه مطلق الامام العادل، الا ان تكون قرينة على خلافه، مثل ما تقدم من ان معرفة الامام شرط الايمان، او ان الائمة من بعدي اثنى عشر، كلهم من قريش، ومثل امام الجماعة وإمام الحاج، فلولا القرينة الخاصة لكان المراد منه خصوص الامام العادل، حيث ان الامام بالمعنى الاعم وان كان يشمل أئمة الجور، كقوله تعالى قاتلوا أئمة الكفر، لكن فيما جعل موضوعا لامور وفوّض اليه اختيارات فهو ظاهر في الامام العادل، والدليل على ذلك مضافا الى مناسبة الحكم والموضوع من حيث ان هذه الاختيارات لاتكون بيد الامام الجائر، معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال قلت له رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام‏(
)، فترى انه (عليه‌السلام) قد عدل عن التعبير بالسلطان (الذي كان ظاهرا في الأعم من السلطان الحق والباطل) الى التعبير بالامام وانه قد قعد بيته فلايمكن الترافع اليه، فالذي يستظهر من المعتبرة هو ان الامام غير السلطان، فلايطلق على إمام الجور الا مع قرينة، واما عدم اختصاصه بالامام المعصوم فلأجل انه مضافا الى ان ظاهره عرفا هو الأعم من المعصوم، انه قد جعل الامام موضوعا لأحكام يبعد الالتزام باختصاصها بالامام المعصوم: منها: ما ورد في مورد ادعاء المرأة عنن الرجل انها إذا ذكرت كونها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها(
)، ومن الواضح فقهيا انه ليس المراد به خصوص الإمام المعصوم، وهو مشكلة اجتماعية يبتلي بها الناس يوميا، فلايحتمل اختصاصها بالامام المعصوم.
ومنها: ما ورد في الإيلاء من أنه سأل عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما قال إذا مضت أربعة أشهر ووقف- قلت له من يوقفه قال الإمام قلت فإن لم‌يوقفه عشر سنين قال هي امرأته‏(
)، فان المناسبة تقتضي ان يراد به مطلق الامام العادل، كما هو المفتى به، ويؤيده ان الحبس شأن الإمام الذي كان مبسوط اليد، فاختصاصه بالامام المعصوم الذي لم‌يكن مبسوط اليد عادة خلاف الظاهر.
ومنها: ما ورد من ان الإمام (عليه‌السلام) قال للخليفة في قضية ثبوت الهلال: ذاك الى الإمام ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا(
).

 ولاينبغي الريب في أن ظاهره هو الإمام العادل لاالإمام المعصوم، وان كان تطبيقه على الخليفة من باب التقية، فان الخليفة لايتوهم انه امام معصوم ومنصوب من الله ورسوله، بل غايته انه يدعي انه امام عادل، فقال الامام عليه‌السلام، انه امام عادل تقيةً.

فماذكره المحقق الداماد في بحث الغنيمة عند القتال مع الامام، من ان الامام بقول مطلق شامل للامام الجائر، فهو غير صحيح، والحاصل انه عند عدم القرينة الخاصة فلاتستفاد من كلمة الامام لغة واصطلاحا ازيد من الامام العادل.

الدرس العاشر
بسم الله الرحمن الرحيم

قد ذكر الاستاذ قده ما قلنا من ظهور كلمة الامام في الامام العادل، فقال: المراد من الامام من اليه الحكم سواء كان المعصوم (ع) أو نائبه الخاص أو الفقيه الذي يصح له الحكم كما يدل عليه معتبرة حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللَّه (ع) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال اقامة الحدود الى من اليه الحكم .و يؤيده مثل رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه فقال يقال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا الى حكام المسلمين
.
وهنا روايتان قد يستدل بهما على ان الامام ظاهر في خصوص الامام المعصوم عليه‌السلام:

1- الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله): فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده، فقال (الرجل: تقطع) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم
، فقد يستفاد من ذيل الرواية ان الامام في مقابل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ظاهر في خصوص الامام المعصوم، والا فالامام بمعنى الحاكم العادل شامل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ولكنه لوجود القرينة، هذا مع انه يكفي في التقابل كون الامام اعم من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فيسأل الراوي هل مطلق الحاكم العادل بمنزلة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ام لا.
2- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه.

فقد يقال ان قوله امين الله في خلقه يوجب انصراف الامام الى الامام المعصوم، ولكنه كما ترى لأجل القرينة، ولاتوجب حمل المطلقات على الامام المعصوم، بعد ظهورها في مطلق الحاكم العادل، هذا مع ان كون الامام امين الله في خلقه من اجل اذن الله له في الولاية على الخلق ولو بالإذن العام، وهذا شامل للفقيه، كما ورد من ان الفقهاء امناء الرسل، وهذا لايختص بنظرية الانتصاب، بل بعد انتخاب الشعب يصير الفقيه امين الله في خلقه.

ثم انه بعد ما ثبت من ظهور كلمة الامام في مطلق الحاكم العادل ربما يتوهم انه ليس لأمر الامام موضوعية في صحيحة محمد بن قيس: عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم(
)، حيث لم يرد في الرواية انه يجب على الناس قبول امر الامام، حتى يؤخذ باطلاقه، فلعلهم انما قبلوا امر الامام من اجل طريقيته الى ثبوت شهادة عدلين، فلااطلاق لها لماذا لم يبين الامام مستند حكمه، وبالجملة لعل الصحيحة في بيان وظيفة الامام العادل، وانه لايكون له الأمر بالافطار بشهادة عدل واحد، او شاهدة امرأتين، او تخمين اهل النجوم والحساب، وليست في مقام بيان وظيفة الناس، فلعل وظيفتهم اطاعة امر الامام من باب الطريقية الى ثبوت شهادة عدلين، لامن باب الموضوعية.
هذا ولكن الظاهر من الصحيحة ان امر الامام ملازم عرفا مع وجوب اتباعه، وهذا يختلف عن ان يقال بيّن الامام كذا، فيجب اتباعه وان لم يبين مستنده.
ثم انه لايكون الامام مطلق الفقيه العادل، بل الفقيه العادل الذي يتصدى شؤون العامة، لانصراف الامام الى ذلك، نعم لااطلاق لهذه الصحيحة لما اذا علم بخطأ مستند الحاكم، سواء كانت في الشبهة الموضوعية كما اذا علمنا ان مستنده شهادة فاسقين تخيل الحاكم انهما عدلان، فلاتشمل الصحيحة هذا المورد، اذ ورد فيها "اذا شهد عدلان..."، او في الشبهة الحكمية كما لو كان مستنده رؤية الهلال بالعين المسلحة، واعتقد الامام اعتبارها، فلايكون امره نافذا في حق من لم ير ذلك، وبالجملة انه وان لم يكن لأمر الامام موضوعية، لكن المفروض في الرواية انه وقع جزاء لشرط انه اذا شهد عدلان...، ولاتصدق الجملة الشرطية فيما لم تكن الشاهدان عدلين، نعم لولم يبين الامام مستنده للناس، فمالم يحرز خطأه فيجب اتباع امره، فالمهم عدم العلم بخطأ مستنده، لاانه يلزم العلم باعتبار مستنده، حيث ان لامر الامام موضوعية لاانه طريق.
ولايخفى انه لايلزم انشاء الحكم، بل يكفي امره بالافطار او الصوم.

ثم انه قد يستدل برواية أخرى على ثبوت حكم الحاكم في مسألة رؤية الهلال، ربما تكون دليلا رابعا على حجيته (مضافا الى ما تقدم من كون الحاكم قا
ضيا فيثبت له شؤون القاضي، ومن ان حكمه بالهلال من شؤون ولاية الفقيه، ومن صحيحة محمدبن قيس): عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا با عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الامام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله
، واطلاقها يشمل العلم بخطأ المستند، فيكون اوسع دلالة من صحيحة محمدبن قيس، ويحاول تصحيح سنده من اجل ان الاصل في كتاب الكافي اعتبار رواياته، وقد نقل عن المحقق النائيني قده ان الخدشة في روايات الكافي دأب العجزة، وقد اصر الشيخ ميرزا حسين النوري على اعتبار روايات الكافي، وذلك لما ورد في ديباجة الكافي من انه "يا أخي إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله،... وقد يسر الله - وله الحمد - تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت"، فان ظاهرها ان الكليني انما ذكر في الكافي الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، وهو ظاهر في تصحيح روايات الكافي، والاعتماد على إما من اجل انه ثقة قريب من عصر الرواة وقد وثّق روايات الكافي، فيشمله ادلة حجية خبر الثقة، وان احتمل انه اجتهد فيه فيرجع الى اصالة الحس، وإما ان يكون من اهل الخبرة في تشخيص الحديث الصحيح عن غيره، فيرجع اليه من باب رجوع الجاهل الى العالم، كما يرجع الى الشيخ الطوسي والنجاشي، حيث ان من سيرة العقلاء انه لولم يكن المدارك والمستندات الا عند خبير فيمكن تقليده حتى لسائر الخبراء، ويقدم قول الاعلم عند التعارض، وهذا ما تبنّاه السيدالسيستاني.
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الحادی عشر
كان الكلام في مرسلة رفاعة: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا با عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الامام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله
، فان تطبيق عنوان الامام على السفاح الخليفة وان كان تقية، لكن تجري اصالة الجد في الكبرى، وهي ان امر الهلال بيد الامام، وهذا نظير صحيحة البزنطي: عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا
، فان تطبيق حديث الرفع على مورد الحلف على الطلاق والعتاق يكون عن تقية، فان حديث الرفع انما يجري فيما يصح العقد لولا الاكراه ، ومن المعلوم ان الحلف بالطلاق والعتاق باطل بضرورة فقه الشيعة، من دون اكراه، ولكنه لامانع من جريان اصالة الجد في ظهور الصحيحة في كبرى شمول حديث الرفع للأحكام الوضعية، واما من حيث السند فقد تقدم انه ربما يقال باعتبار روايات الكافي من اجل شهادة الكليني بصحة رواياته، وتقدم عبارته، وكيفية الاستدلال بها، ولكن الاعتماد على قول الكليني من باب رجوع الجاهل الى العالم، انما يصح بناء على كفاية الارتكاز العقلائي المعاصر لزمن الأئمة عليهم السلام، وعدم لزوم كون السيرة سيرة عملية معاصرة مع زمن المعصوم.
لكن الانصاف عدم تمامية سند مرسلة رفاعة ولادلالتها، اما السند فانه بعد ورود روايات باطلة في الكافي بحيث يبعد ان لايلتزم بها الكليني، فهذا قرينة على ان مراد الكليني هو ان اغلب روايات الكافي صحيحة، لاتمامها، ومن هذه الروايات: لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان. فقال: إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماءا عذبا أخلق منك جنتي وأهل طاعتي. وقال: كن ماءا ملحا أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي، ثم أمرهما فامتزجا، فمن ذلك صار يلد المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض فعركه عركا شديدا فإذا هم في الذر يدبون، فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنة بسلام، وقال لأصحاب النار: إلى النار ولا أبالي، ثم أمر نارا فأسعرت فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها، فهابوها وقال لأصحاب اليمين: ادخلوها، فدخلوها: فقال كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما ; فقال أصحاب الشمال: يا رب أقلنا، فقال: قد أقلتكم فادخلوها، فذهبوا فهابوها، فثم ثبتت الطاعة والمعصية، فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء
.

وفي رواية ابي بصير قال: كنت بين يدي أبي عبد الله عليه‌السلام جالسا وقد سأله سائل فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم الله لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: أيها السائل حكم الله عز وجل لا يقوم له أحد من خلقه بحقه، فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته، ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه ولم‌يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه، لان علمه أولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سرّه(
).

ومن الغريب انه نقل الصدوق في كتاب التوحيد هذه الرواية عن الكليني مع تغيير في متنها، فصارت هكذا: ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم ولم‌يمنعهم اطاقة القبول منه، فوافقوا ما سبق لهم في علمه وان قدروا ان يأتوا خلالا تنجيهم من عذابه(
)، وقد قال المجلسي ره في البحار: وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق وإنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل(
).
وفي رواية علي‌بن‌حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام، أنه قال: يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء حتى يقول الناس: ما أشبهه بهم بل هو منهم ثم يتداركه السعادة، وقد يسلك بالشقي طريق السعداء حتى يقول الناس: ما أشبهه بهم، بل هو منهم ثم يتداركه الشقاء إن من كتبه الله سعيدا وإن لم‌يبق من الدنيا إلا فواق ناقة ختم له بالسعادة(
).

وهذه الروايات مخالفة للضرورة وللكتاب والآيات الدالة على اختيار الانسان.

هذا مع ان شهادة الكليني على صحة الروايات غير الشهادة على وثاقة الرواة، فان غاية ما يقال انه يجوز تقليد الكليني في الشبهة الموضوعية اي في ان هل هذه الرواية صدر من الامام ام لا، وهل هذا الراوي ثقة ام لا، اما في الشبهات الحكمية الاصولية فلاوجه لتقليد الكليني فيها، فلعل الكليني لايرى اختصاص الخبر الصحيح بخبر الثقة، وهذا محتمل في حقه، فلعله يرى اصالة العدالة في كل مسلم لم يظهر منه فسق، فيصدّق قوله، ومن هنا لايعبا بقول الشخص في جواز التقليد، بل يلزم شهادته بالاعلمية.
والاشكال الثالث في تصحيح الكليني انه لايحتمل عقلائيا ان جميع مرسلات الكافي لها طرق صحيحة، فمثل رواية مرسلة رفاعة، هل يحتمل انه لها سند معتبر ولم يذكره الكليني، نعم لو كان رفاعة مثل ابن ابي عمير لكان لهذا الاحتمال مجال، ولكنه لم يذكر في حقه شيء يمكن تصحيح روايته.
واما من حيث الدلالة فلايكون التفكيك بين الصغري والكبرى عقلائيا، واما صحيحة البزنطي فيكون التطبيق من باب المماشاة والتنزل لامن باب التقية، فان الحلف بالطلاق وان لم يكن صحيحا، لكنه لو كان صحيحا في نفسه لكان باطلا من اجل انه مكره عليه، فهو مشمول لحديث الرفع، ولكن لمكان ابتلاءه بالمانع الذاتي لاتصل النوبة الى المانع العرضي، ولأجل الموافقة مع الجو العام لم يبين المانع الذاتي بل ذكر المانع العرضي، فالتقية وان اوجبت التنازل من الدليل الاول الى الدليل الثاني، حيث ان مقتضي الحلف بالطلاق غير تام في نفسه، فالاستدلال به اولى، ولكن الامام استند الى وجود الاكراه، لمراعاة الجوّ العام، وهذا نظير استدلال الامام علي عليه السلام على طلحة وزبير بانه يحرم مخالفتكم لي من اجل انها نكث البيعة، مع ان الامام عليه السلام كان مفترض الطاعة سواء وقع البيعة له ام لا، وعلى أي حال يستفاد من استدلال الامام عليه السلام ان البيعة في نفسها دليل معتبر على وجوب الاطاعة، فما لم يقم دليل على بطلان الدليل الثاني يؤخذ به، وتجري اصالة الجد بالنسبة اليه، وبالجملة ان الاستدلال بنحو الجدل لايلازم ان يكون استدلالا بالباطل، بل ربما يكون الاستدلال بما هو متفق عليه عند الكل.
ولكن في قضية سفاح فالتطبيق باطل من رأسه، ولايحرز جريان اصالة الجد في الكبرى مع العلم ببطلان التطبيق، ويكفي في عدم جريانها الشك فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الثانی عشر
ذكر السيدالخوئي قده انه لو علم بخطأ حكم الحاكم فهو غير نافذ قطعا، لان حكمه طريق الى ثبوت الهلال، فيكون من الخطأ بالطريق، وهذا مطلب تام، ولايرتبط بلزوم الاتباع من اوامر الحاكم الشرعي الولائية ولو علم بخطأه فيها، وان المصلحة في خلاف ما امر به، لان الأمر والنهي موضوع لوجوب الاتباع، ولايقاس بالفتوى، وهذا ما ذكره السيدالصدر قده ومطلب صحيح، ولكن لامساس له ببحث ثبوت الهلال بحكم الحاكم، فان اعتبار حكم الحاكم من جهة تعيينه لموضوع الحكم الشرعي، لامن جهة تعيينه للمصلحة، فعند العلم بعدم ثبوت الموضوع فلاوجه لتبعية حكم الحاكم، وهذا ما تطابقت عليه الفتاوى، نعم قد خالف فيه بعض العامة.

اما بالنسبة الى العلم بخطأ المستند ففصّل السيدالخوئي قده بين انه لو كان العلم بخطأ المستند من جهة الشبهة الموضوعية، كأن علم بفسق الشاهدين، ففيه لايعتبر حكم الحاكم بالهلال، وبين ان علم بخطأه في الشبهة الحكمية، ففيه يعتبر حكم الحاكم على تقدير نفوذه، ومثل له بما لو رأى الحاكم كفاية الشياع الظني، او لو اختلف نظر الحاكم في تفسير العدالة مع نظر غيره، كأن رأى عدالة مرتكب الصغيرة، ولكن رأى غيره عدم عدالته، ففي هذه الموارد لو حكم بثبوت الهلال فهو حجة على القول بنفوذه، لان مستند الحكم في نظره صحيح.
ولكن يرد عليه انه لو كان البحث في نفوذ قضاء القاضي ففيه لايجوز رد حكمه، لكن عند العلم بخطأ مستند حكم الحاكم فيلزم الرجوع الى دليل حجية حكم الحاكم، فان كان الدليل صحيحة محمدبن قيس وعلمنا بفسق الشاهدين فلاتشمل فرض العلم بخطأ المستند وان كان العلم بالخطأ في الشبهة الحكمية، وان كان الدليل مرسلة رفاعة، فاطلاقها يشمل فرض العلم بالخطأ في الشبهة الموضوعية، وعلى اي حال لاوجه للتفصيل بين العلم بالخطأ في الشبهة الموضوعية والعلم بالخطأ في الشبهة الحكمية.
كفاية اخبار الحاكم بالرؤية

ثم انه ربما يقال بان حكم الحاكم يختلف عن اخباره، فان الحكم انما يتحقق بانشاءه ان هذا اليوم يوم عيد، فقد ورد في صحيحة محمدبن قيس: امر الامام بافطار ذلك اليوم، والامر ظاهر في الأمر المولوي، ولكن يرد عليه انه يكفي في صدق امر الحاكم بالصوم اخباره بانه اول الشهر، فان امر الحاكم مثل امر الطبيب، فيصدق عند ما كان المدلول الالتزامي وجوب الصوم او الافطار، بأن اخبر ان هذا اول شهر رمضان فيجب الصوم او انه اول شوال فيجب الافطار، وعلى تقدير اختصاص الصحيحة بمورد امر الحاكم بالافطار، فلانرى للأمر خصوصية، بل تشمل الإخبار بثبوت الهلال، وبالجملة انه لو اخبر الحاكم عن الهلال بما انه حاكم فهو نافذ، فلاحاجة الى انشاء الأمر، وهذا مثل حكم القاضي، فلو اخبر عن الزوجية بما هو قاض فهو نافذ، وكما انه لايمكن الالتزام بالتفصيل بين امر الامام المعصوم عليه‌السلام بالافطار وبين اخباره بالهلال (من دون لحاظ كونه عالما بالمغيبات) فهكذا في الحاكم غير المعصوم.
تطوّق الهلال

 ثم انه وقع البحث في امور من بحث الهلال، منها ما ورد في بعض الروايات من انه لو رأي الهلال مطوّقا فهذا شاهد على انه الليلة الثانية من الشهر، فهل يمكن الاعتماد على هذه الرواية، فذكر السيدالخوئي قده انها صحيحة سندا وتامة دلالة: محمدبن مرازم عن ابيه عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال اذا تطوق الهلال فهو لليلتين، واذا رأيت ظل رأسك فيه (اي حدث الظل من اجل شدة نور القمر) فهو لثلاث
، وسندها صحيح بطريق الكليني والشيخ في التهذيب، والتطويق هو احاطة النور بالقمر، وقد كان يقول الاستاذ التبريزي قده ان لايفهم المراد من التطويق، هل هو بمعنى احاطة النور كخط رقيق حول القمر، او انه بمعنى احاطة نور حول القطر الهلالي، ولكن الظاهر منه هو المعنى الأول، والمهم انه قد يقال بان هذه الرواية قد اعرض عنها المشهور، ولكن السيدالخوئي والاستاذ قدهما قد افتيا بان التطويق امارة لليلتين، لعدم موهنية اعراض المشهور عندهم، مع ان الصدوق قائل بهذا المطلب، وهكذا الفاضل الخراساني في الذخيرة، ولكن الانصاف انه لايكفي فتوى الصدوق لنفي الاعراض، وعليه فعلى مبنى قدح اعراض المشهور بين القدماء عن خبر في حجيته فلايمكن العمل بهذه الرواية، ونحن لانحرز حجية خبر من هذا القبيل، فلايمكن الافتاء بها وفاقا للمشهور، ولايخفى ان التطويق على القول به امارة ظاهرية تعبدية، فعليه لو اطمأن بعدم دخول الهلال الجديد، من جهة الاستهلال وعدم رؤيته فلايكفي التطويق في الليلة الثانية، لكن لو احتمل وجود الهلال فعندئذ يقال باعتبار التطويق.
وذكر السيدالخوئي قده: غير بعيد أن تكون الصحيحة مسوقة للاخبار عن أمر تكويني واقعي لا لبيان تعبد شرعي وهو أن التطويق بمقتضى قواعد الفلك لا يكون في الليلة الأولى أبدا وإنما هو في الليلة الثانية فحسب ، فيكون الكشف فيه كشفا قطعيا حقيقيا لا طريقا مجعولا شرعيا . ولا بدع فإنهم صلوات الله عليهم مرشدوا الخلق في كل من أمري التكوين والتشريع . والشاهد على ذلك قوله عليه السلام في ذيلها : ( وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ) فإن من الواضح عدم ابتناء هذه الفقرة على التعبد وإنما هي حكاية عن أمر تكويني خارجي لعدم حدوث الظل قبل الثلاث بالوجدان ، فمن الجائز أن تكون الفقرة السابقة أيضا كذلك بمقتضى اتحاد السياق.
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الثالث عشر
اختلاف الافق

كان البحث في اختلاف الأفق في مسألة الهلال، فقال المشهور انه يجب ثبوت امكان رؤية الهلال في كل بلد، وفي قباله القول بكفاية امكان رؤية الهلال في بلدمّا لسائر البلدان، وهو ينقسم الى اقوال، احدها انه لو رأي الهلال قبل طلوع الفجر في سائر البلدان فيكفي لهذا البلد، ولكن لايكفي للبلدان التي قد طلع الفجر فيها، فلو رأي الهلال في بعض مناطق الامريكا فلايكفي لبلد مشهد، لمضي طلوع الفجر فيه، فيكون هو اليوم الثلاثون لهم، بخلاف بلد قم، لعدم طلوع الفجر فيه بعدُ، فيكون لهم اليوم الأول من شوال، وثانيها ما عليه السيدالخوئي قده من ان المدار على طلوع الشمس لا على طلوع الفجر، وذكر الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله انه فيما كان يشترك البلدان في ثلثي الليل على الاقل، فلو رأي الهلال في بلد وقد مضى اكثر من ثلث الليل في قم فهذا لايكفي لأهل قم، ولانعرف وجهه، وذكر السيد السعيد الحكيم ان المناطق التي كانت مسكونة في زمان صدور الروايات، اي من الصين الى الافريقا، فيكفي رؤية الهلال في بلد فيها لسائر البلاد، لكن بلاد امريكا فهي لما لم تكن مسكونة ومكشوفة حين صدور الروايات، فلايكفي رؤية الهلال فيها لسائر البلاد، ومن العجيب انه يرى كفاية رؤية الهلال في استراليا لسائر البلاد، مع ان قارّ استراليا كان مجهولا حين صدور الروايات.
والذي يمكن ان يقال انه اذا رأي الهلال في بلد فكل بلد يكون مشتركا معه ولو في بعض الليل، فيحكم بثبوت الهلال له، سواء قلنا بان منتهى الليل طلوع الفجر  كما عليه السيدالگلپايگاني قده او طلوع الشمس كما عليه السيدالخوئي قده، ومن هنا ظهر ان ما اشكل السيدالخوئي قده على المشهور بان ادلة ليلة القدر تدل على وحدتها، فانه على المشهور تتعدد ليلة القدر بنسبة كل بلد، وهكذا ظاهر قوله "اسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا" ان يوم عيد يوم واحد شخصي، ولكن ما ذكره لايتلائم مع مبناه من لزوم الاشتراك في بعض الليل، فربما يرى الهلال في بلد يشترك في بعض الليل مع قم دون مشهد، فيكون اليوم الثلاثون من رمضان لاهل مشهد يوم العيد لاهل قم، هذا مع ان ظاهر دليل ليلة القدر انه في المكان الذي انزل فيه القرآن يكون ليلة القدر، وأما اختلاف البلدان في يوم العيد فهو ليس بمهم، وهكذا يستدل السيدالخوئي قده ان الهلال ظاهرة كونية فلايمكن اختلافها باختلاف الاماكن، فانه إما يخرج الهلال من المحاق فهو ثابت لجميع البلدان، او لم يخرج منه فليس بثابت للجميع، وهذا بخلاف طلوع الشمس وغروبه فانه ظاهرة أفقية، ويرد عليه انه لعل الشارع يرى قابلية رؤية الهلال في بلد المكلف موضوعا للافطار والصوم، فيلزم النظر في مدلول الأدلة.

ويقول المشهور بلزوم رؤية الهلال في بلد المكلف، فعلى القول بان الارض كرة مسطحة –وقد اصر عليه صاحب الحدائق واقام عليه ادلة- فرؤية الهلال في بلد شرقي كافية للبلد الغربي –في اي مكان كان- بلاريب، وهكذا على القول بان الارض كرة كروية، حيث يرى كثير من الفقهاء ان رؤية الهلال في بلد شرقي كافية للبلد الغربي، إما بالأولوية او بالمساواة، فانه لو رئي الهلال في البلد الشرقي فلما كان غروب الشمس في البلد الغربي مؤخرا عنه، فرؤية الهلال في البلد الغربي اسهل، فلابد من ان يكون عدم رؤية الهلال فيه من جهة وجود المانع، وهذا ما صرح به السيدالامام قده، ولكنه من جهة قلة اطلاعهم على احوال الهلال، فانه يمكن رؤية الهلال في البلد الشرقي دون البلد الغربي، وذلك لجهات:
منها وجود الغبار المستمر، اي يكون سماء بعض البلاد مبتلى بالغبار دائما، كما في البلاد الموجودة في القفار، وهذا كبلد قم، بخلاف بلد شاهرود مثلا، ولايكون هذا من المانع العرضي عن رؤية الهلال، فلاينصرف عنه دليل اعتبار رؤية الهلال، نعم لاتكون السحابة مانعة من الرؤية عرفا وان كانت مستمرة.

ومنها ما ذكره السيدالصدر قده والسيدالسيستاني من ان اختلاف الخطوط العرْضية –التي تمتد من خط نصف النهار، في قبال الخطوط الطولية التي تبدأ من قرية في جانب لندن تسمى بجرينويش (گرينويچ)- مانع عن تحقق التلازم بين البلاد الشرقية والغربية، فان اختلاف الخطوط العرْضية مؤثرة من جانبين:
الأول ان ضوء الهلال في خط الاستواء اكثر استقامة من ضوءه على مناطق الشمال، فينكسر ضوءه فيها، ويوجب عدم انعكاسه فيها.

الثاني ان مدة مكث الهلال في الاماكن القريبة من خط الاستواء اقل من مكثه في سائر الاماكن، حيث ان مدة الليل في المناطق القريبة من القطب في الشتاء ربما تبلغ الى اثنى وعشرين ساعة، فيكون مدة الهلال فيها ساعتين، وكلما مضى من اول طلوعه يصير اكبر ويمكن رؤيته بسهولة، وفي الصيف والخريف يكون الأمر بالعكس، ومن هنا يفتي السيدالسيستاني بان رؤية الهلال في البلاد الشرقية تكفي للبلاد الغربية اذا لم يختلف الخطوط العرْضية كثيرا، فلو اختلفت الخطوط العرْضية فيختلّ الضابطة، ويكون الأمر بيد الاطمينان الشخصي، وصرح السيدالصدر قده ايضا بهذا الأمر مع عدم اعتبار وحدة الافق عنده في رؤية الهلال.

ومنها ان الصور الجغرافية تحكي ان انعكاس ضوء القمر بشكل خط حلزوني، ولايندرج تحت ضابط معين، فان الهلال يختلف في الفصول، فانه ربما يقرب من الارض وربما يبعد منه، فان كان قريبا منها فيكبر حجمه، وان كان بعيدا منها فيصغر حجمه، فلايمكن الجزم بان الاختلاف بين البلاد لايكثر عن يومين مثلا، بل ربما يتفق انه رئي الهلال في استراليا –حيث يكون قريبا من قطب الجنوب-ولكن لم ير في لندن –حيث يكون قريبا من قطب الشمال- الى اربعة وعشرين ساعة، فيتحقق ثلاثة يوم عيد الفطر، باختلاف البلاد.
وعليه فلو كنا والعمومات، اي قوله صم للرؤية وافطر للرؤية، او قوله اذا شهد العدلان انهم رأيا الهلال فاقض، لقلنا بانها مطلقة وشاملة لجميع البلاد، غربية كانت او شرقية، قريبة او بعيدة، نعم يشترط ان تشترك في جزء من الليل،-كما عليه السيدالخوئي قده- وهذا ما سنبحث عنه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع عشر

ان المشهور قائلون بلزوم رؤية الهلال في كل بلد، فيختلف ثبوت الهلال بالنسبة الى كل بلد، و ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط انه لو تقارب البلاد في الافق فيكفي رؤية الهلال في احد البلاد لسائر البلاد القريبة، كالبغداد والواسط والتكريت، حيث يطمئن ان عدم الرؤية في سائر البلاد من جهة وجود مانع، لكن في البلاد المتباعدة مثل خراسان وبغداد ومصر، فلاتكفي رؤية الهلال الا بالنسبة الى محل الرؤية
، ونظيره المحقق في الشرائع، والظاهر ان الشهيد الأول اول من قال بكفاية رؤية الهلال في البلاد الشرقية للبلاد الغربية، ولكن تقدم ان قرب البلاد في الخطوط العرضية يؤثر في امكان رؤية الهلال، ويظهر من التصاوير النجومية ان رؤية الهلال لاتكون بشكل الدائرة على الخطوط الطولية، بحيث تتلازم الرؤية في البلد الشرقي مع رؤيته في البلد الغربي، بل تكون بشكل يؤثر فيه اختلاف الخطوط العرضية، ولو كان الاختلاف قليلا، فيكون مازندران مثلا خارجا عن منطقة امكان رؤيته ولكن يكون دبي داخلا فيها، مع اتحادهما في الخطوط الطولية، اي يتحد زمان غروب الشمس فيهما، فانه ليس العبرة بالخطوط الطولية المرتسمة على كرة الأرض، اذ ربما تختلف بحسب فصول السنة، فبلدة قم وبلدة تهران ربما تتفقان في وقت زوال الشمس وربما يتقدم احدهما على الآخر وربما يعكس، مع انه لايختلف الخط الطولي بالنسبة اليهما، كما ان الاختلاف في الخطوط العرضية ايضا يختلف باختلاف فصول السنة، فالمهم هو زمان غروب الشمس، وانه متى كان غروب الشمس مقدما فهو يعدّ بلدا شرقيا بالنسبة الى البلدة التي كان غروب الشمس فيها مؤخرا، وعليه فلايتم ما في الفتاوى الواضحة للسيد الصدر قده –وان كان في نفسه مخالفا للمشهور، وموافقا مع السيدالخوئي قده القائل بعدم اعتبار وحدة الافق- ويظهر من فتاوى السيدالسيستاني ايضا من تلازم الرؤية في البلد الشرقي للرؤية في البلد الغربي اذا لم يكن اختلاف البلدين في الخطوط العرضية كثيرا، وان كان السيدالسيستاني قد رفع اليد عن هذا الأمر ورأى اخيرا ان المعيار هو الاطمئنان الشخصي بالتلازم.
ثم ان السيدالخوئي قده ذكر كفاية رؤية الهلال في بلد لسائر البلدان –اي بلد كان- اذا اشتركا في بعض الليل، ومستنده ما ورد في الروايات من لزوم قضاء الصوم اذا جاء شاهدان من سائر البلدان يشهدان على رؤية الهلال في بلدهما، وهذا ما قد قلنا به سابقا، والدليل على لزوم اشتراك البلدين في بعض الليل ان كل يوم في الشهر القمري له ليل سابق عليه، فلايمكن ان يكون ليله قبل رؤية الهلال، وعليه فاذا انقضي الليل في بلد المكلف ثم رئي الهلال في بلد آخر فلو كان يوم بلد المكلف اليوم الأول من الشهر الجديد للزم منه تحقق اليوم بلاليل، وهو غير ممكن حسب الارتكاز.
ولكن يرد عليه اولا: انه بناء على كفاية رؤية الهلال في بعض الليل، ولو في عشرة دقائق منه، في تحقق الشهر الجديد لسائر البلدان، فيلزم منه ان ما مضى من الليل لايكون داخلا في الشهر السابق ولافي الشهر اللاحق، لانه لايكون ليلا لليوم الأول من الشهر الجديد لان المفروض عدم رؤية الهلال ولو في بلد، كما لايكون الليل الثلاثين من الشهر السابق لعدم وجود يوم له، فان لكل ليل يوم، (كما ان لكل يوم ليل) كما يلزم منه ان ينحصر مدة ليل اليوم الاول في دقائق، وكلا الامرين مخالفان للارتكاز، هذا بناء على ان رؤية الهلال في بلدمّا شرط مقارن لتحقق الشهر الجديد، واما بناء على كونها شرطا متأخرا فلايلزم الاشتراك ولو في بعض الليل، بل يكفي رؤية الهلال في نهار بلد المكلف في بلد آخر، حيث يكشف عن سبق دخول الشهر الجديد بدخول الليل.
ولعله من اجل الفرار من هذا المحذور ذكر الشيخ الوحيد الخراساني لزوم عدم مضي اكثر من ثلث الليل، عند رؤية الهلال في بلد آخر، ولكنه نظير الجمع التبرعي ولادليل عليه.

والاشكال الثاني على مسلك السيدالخوئي قده –كما ذكره السيدالسيستاني والسيدالزنجاني- انه يختلّ التواريخ، حيث انه بناء المؤرخين على تحقق اول الشهر برؤية الهلال في بلدهم، ثمّ ثبت التاريخ بحسبه، مع انه بناء على مسلك السيدالخوئي قده فتتحقق رؤية الهلال في سائر البلدان غالبا، ويختل التواريخ، وهذا مخالف للارتكاز.
ولكن قد يورد على مسلك المشهور بانه يتحير العرف من ثبوت الهلال في بلد وعدم ثبوته لبلد آخر قريب منه، سيما مع تقوّي الارتباطات في الزمن الحاضر، فيأبى عنه الذوق العرفي، ولكنه لااعتبار بهذا النظر العرفي فيما كان مبتنيا على الحدود السياسية بين البلاد، وبالجملة يبتلي كل من الرأي المشهور والرأي غير المشهور بمخالفة الارتكاز العرفي، وان كان الرأي غير المشهور ابعد من الارتكاز العرفي بكثير.

والاشكال الثالث انه يمكن تقييد الروايات الآمرة بلزوم قضاء الصوم عند قيام شاهدين على رؤية الهلال في بلد بروايتين احدهما معتبرة معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له، قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له ، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا
، فنفى الامام عليه‌السلام يوم الشك عن اليوم الذي لم يكن في السماء غيم ولاعلة، مع انه بناء على مسلك السيدالخوئي قده فدائما يكون اليوم الثلاثون يوم الشك، بل اليوم التاسع والعشرون كذلك، لوجود احتمال رؤية الهلال فيهما، فهذه المعتبرة اخص موردا من الروايات الآمرة بقضاء الصوم عند مجيء شاهدين برؤية الهلال، حيث انها واردة في خصوص ما لم يكن في السماء علة ولاشبهة، فتقدم عليها، فلامحالة إما تحمل تلك الروايات على رؤية الهلال في البلاد التي يطمئن بوجود الملازمة اي تكون قريبا من بلد المكلف في الخطوط العرضية جدّا، او تحمل على مورد احتمال الملازمة بينهما، وذلك فيما كان في السماء غيم، اي يوجد احتمال رؤية الهلال في بلد المكلف.
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الخامس عشر

قد تمسك السيدالخوئي قده على مسلكه من كفاية رؤية الهلال في اي بلد لبلد آخر اذا اشتركا في بعض الليل، بعمومات افطر للرؤية وصم للرؤية، فان في تفسيرها اتجاهين، الاتجاه المشهور يقول بانه خطاب للمكلفين، وانه لايكفي رؤية الهلال في بلد لوجوب الصوم على سائر البلاد، فكما ان خطاب اغسلوا وجوهكم يدل على وجوب غسل كل مكلف لوجهه، فهكذا خطاب افطروا للرؤية، معناه انه يلزم على المكلفين في اي بلد رؤية الهلال فيه، وفي مقابله اتجاه السيدالخوئي قده، حيث تمسك باطلاقها، لانها مطلقة من حيث رؤية نفس المكلف، فيكفي في وجوب الصوم على المكلف رؤية سائر المكلفين، ولكن الظاهر عدم صحة شيء من الاتجاهين في تفسيرها، بل هي في مقام نفي التظني، ففي صحيحة محمدبن مسلم: اذا رأيتم الهلال فصوموا، واذا رأيتموه فافطره، وليس بالرأي ولابالتظني ولكن بالرؤية
، فهي ناظرة الى لزوم رعاية تحقق الرؤية في ثبوت الهلال، واما انه هل تكفي رؤية الهلال في بلد المكلف ام لاتكفي، فهذا ما لاتتعرض له هذه العمومات.
نعم هنا عمومات تدل على كفاية رؤية الهلال في بلد آخر، مثل موثقة اسحاق بن عمار عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال لاتصمه الا ان تراه، فان شهد اهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه
، فيقال انه مطلق من حيث بُعد البلد وقُربه، فيشمل البلد الذي يختلف الافق فيه عن بلد المكلف، وهكذا صحيحة هشام بن الحكم فيمن صام تسعة وعشرين قال ان كانت له بينة عادلة على اهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما
، فان قوله اهل مصر يشمل اهل مصر بعيد من بلد المكلف.
وفي مقابلها صحيحة معمر بن خلاد، حيث انها تدل على انه لو لم يكن في السماء غيم ولاعلة، فلايكون اليوم يوم الشك، واما احتمال اختصاصها بما يحتمل رؤية الهلال في سائر البلدان عند وجود مانع فيها، ولكن لو رؤي الهلال في سائر البلاد فلايكون يوم الشك واقعا في بلد المكلف، للعلم بثبوت الهلال حينئذ، فهذا الحمل خلاف ظاهر الرواية، بل هي تنفي يوم الشك واقعا لولم يكن في سماء المكلف غيم ولاعلة.
وهنا رواية أخرى قد يقال بدلالتها على خلاف مسلك السيدالخوئي قده، وقد تمسك بها السيدابوتراب الخوانساري في شرح نجاة العباد على مسلك السيدالخوئي قده، فانه ايضا قائل بهذا المسلك، وهي معتبرة محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمر : أخبرني يا مولاي ، إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وإفريقية والأندلس ، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع : لا تصومن الشك ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته
 ولايضرّ به جهالة ابي عمر، حيث شهد محمدبن عيسى بتوقيع الامام عليه‌السلام، فتجري فيه اصالة الحس، وينبغي للسيدالخوئي قده التعرض لهذه الرواية، وقد فسّرها السيدابوتراب الخوانساري بان الامام قال انه لما كان شكه باقيا ولم يزل بقول الحسّاب، فلايجب الصوم، والا لو اطمئن من قولهم فيجب الصوم، فهي تدل على عدم اضرار اختلاف الافق، فلو كان اتحاد الافق معتبرا، لكان ينبغي للامام عليه‌السلام ان يقول في جواب السؤال انه يمكن اختلاف الافق، ويمكن رؤية الهلال في مصر فيجب على اهله الصيام دون سائر البلاد، وفي مقابله تفسير آخر، وهو ان الامام عليه‌السلام قرّر فهم السائل من انه يمكن اختلاف تكليف الامصار، فيجب على سائر الامصار الصوم دون المكلف، فلم يردع عنه، فلم يسأل عن تكليف نفسه، بل تكليف سائر البلاد التي رئي فيها الهلال، ثم بين الامام عليه‌السلام كبرى كلية، وانه لاعبرة بقول الحسّاب، فلايكون قول الحسّاب موجبا لاختلاف التكليف، بل يلزم رؤية الهلال، فهي بيان تكليف اهل مصر وافريقية والاندلس، والانصاف ظهور الرواية في ما ذكره ابوتراب الخوانساري، حيث انه من البعيد ان يبين الامام عليه‌السلام تكليف اهل مصر لهذا السائل، بل لم يقول اهل الحساب ذلك المطلب لاهل مصر بل قالوا ذلك لأبي عمر، فقد ورد في الرواية: يقول قوم من الحسّاب من قبلنا، اي لامن قِبل اهل مصر وافريقية والاندلس.
فالحق استقرار التعارض بين معتبرة معمر بن خلاد ومعتبرة ابي عمر، فمقتضى الصناعة الرجوع الى المرجحات ثم تعيين المرجع، اما المرجح فقد يقال ان معتبرة معمر بن خلاد موافقة للمشهور، ولكنها شهرة فتوائية، مضافا الى عدم ثبوت كونها شهرة بين القدماء، وقد ورد خذ بالمجمع عليه بين اصحابك، او ما اشتهر بين اصحابك، اي الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام، فلعل اول الذي طرح هذا الفرع الشيخ الطوسي في المبسوط.

اما المرجع اي العام الفوقاني، فهو روايات ذكرها السيدالخوئي قده من انه لو جاء اهل مصر انهم رأوا الهلال فليقض ذلك اليوم، الا انه قد يقال مرجعية العام الفوقاني –وهذا ما ذكره السيدالميلاني واستفيد من بعض كلمات المحقق النائيني في بحث التعارض، ويقول به السيدكاظم الحائري- بل العام الفوقاني يكون طرفا للخاص المخالف له، نعم لولم يكن خاص موافق له لخصص العام بالخاص المخالف، لكن المفروض ان هنا تكون اطرافا ثلاثة، فهو نظير ان يكون خطابات ثلاثة يجب اكرام العام ولايجب اكرام العام واكرم العالم، فما يقال من مرجعية العام الفوقاني يجري في هذا المثال ايضا، من ان العام لايكون معارضا مع الخاص المخالف لعدم معارضة بين القرينة وذي القرينة، ولامع الخاص الموافق له، فيكون مرجعا بعد تساقط الخاصين، وهذا البيان يجري في الظاهر بعد تعارض النصين، ولم يلتزم به المشهور، ولايثبت بناء العقلاء على حجية العام الفوقاني بعد ابتلاءه بالخاصين المتعارضين، ولم نر من الفقهاء والاصوليين من يقول بمرجعية الظاهر بعد تعارض النصين.
بسم الله الرحمن الرحيم
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وقد يقال بموافقة رواية معمر بن خلاد للكتاب، وهو قوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصمه، حيث انه يدل على ان من شهد هلال الشهر فيجب عليه الصوم، ولكنه غير تام، حيث ان الآية ليست بمعنى شهود هلال الشهر، بل بمعنى انه من اهل عليه الشهر فيجب عليه الصوم، فيقول السيدالخوئي قده بصدق دخول هلال شهر رمضان عند رؤية الهلال في امريكا مثلا، واما قوله تعالى ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فقد يقال ان التوقيت للناس يكون بما هو محسوس عندهم، لابرؤية الهلال في امريكا مثلا، فتكون الآية مؤيدة لقول المشهور ومرجحة لمعتبرة معمر بن خلاد،  وفيه ان لايختص الميقات للناس برؤيته في كل بلد، بل يكفي فيه رؤيته لسائر البلدان عند الإخبار بها لنا، كما انه ربما يقال ان العمومات التي تدل على انه صم للرؤية وافطر للرؤية، سنة قطعية، وهي موافقة للمشهور، حيث ان ظاهرها ان رؤية كل مكلف موضوع لوجوب الصوم عليه، ومن المعلوم ان موافقة السنة القطعية من المرجحات، والجواب عنه انه لايكون هذه العمومات ظاهرة في انحلالية الرؤية، بل يكفي الرؤية ولو في بلد آخر لوجوب الصوم على الجميع، فلولم تكن هذه العمومات ظاهرة في موافقة قول السيدالخوئي قده فلااقل انه لاتكون ظاهرة في مخالفته وثانيا ما تقدم من انه لايكون هذه العمومات بصدد بيان هذا المطلب، بل بصدد بيان نفي التظني في امر الهلال.

ثم انه تقدم امكان الرجوع الى العام الفوقاني من الروايات التي تأمر بقضاء الصيام لو جاء شاهدان يشهدان انهما رأيا الهلال في بلد آخر، حيث انها تشمل ما اذا علم بانتفاء الملازمة بين الافقين، وكان البلد الآخر بلدا في افريقا مثلا، لكن ربما يشكل في مرجعية العام الفوقاني، ومحصل الاشكال بتقريب منا هو انه يحتمل ان يكون وجود المخصص المعتبر في حد ذاته –اي لولا المعارض- كافيا في عدم عمل العقلاء بالعام الفوقاني، فلايتم ما قد يقال –كما عليه السيدالصدر قده- باستحالة طرفية العام للمعارضة من اجل ان حجية العام حجية تعليقية وحجية الخاص المخالف تنجيزية فتقدم على حجية العام، والتعارض فرع تمامية المقتضي في الخطابين، وما يكون وجوده معلقا على عدم شيء فلايمكن ان يكون مانعا عن وجوده، فبعد تعارض الخاصين تصل النوبة الى حجية العام الفوقاني، لانها تصير حجية بلامعارض، ولكن يرد على هذا البيان انه يحتمل ان يكون الخاص المبتلى بالمعارض مانعا عن حجية العام الفوقاني، فالمقام نظير القول بتعارض النصين وتساقطهما ثم الرجوع الى الظاهر، وقد ذكر السيدالصدر قده ذلك البيان في هذا المثال، وقد ابتنى عليه نجاسة الخمر في البحث الفقهي.
نعم لايبعد ان يكون العام مرجعا فوقانيا عند العقلاء، فلايعلم بتخصيصه ويؤخذ بعمومه، وهكذا في مثال تعارض النصين ومرجعية الظاهر، وعليه فلايبعد الرجوع الى عموم الرواية التي تدل على انه لو رئي الهلال في بلد فيكفي لبلد آخر، ولوعلمنا بعدم امكان الرؤية في هذا البلد الآخر، ويكون الحق مع السيدالخوئي قده.
الا ان هنا اشكالا عرفيا وهو ما تقدم من انه كيف يتبعض الليل، حيث انه ربما يكون هذا الأمر بمرتبة من المخالفة للارتكاز يمنع من اطلاق تلك الروايات.
� - مستندالعروة كتاب الصوم ج2ص123


� - وسائل الشيعة ج10 ص261 باب5 من ابواب احكام شهر رمضان ح2


� - وسائل الشيعة ج ص باب من ابواب ح


� - جواهر الكلام ج2ص185


� - وسائل الشيعة ج10 ص260 باب4 من ابواب احكام شهر رمضان ح1


� - وسائل الشيعة ج1 ص230 باب4 من ابواب الاسئار ح2


� - وسائل الشيعة ج10 ص24 باب5 من ابواب ابواب وجوب الصوم ح12


� - انظر: وسائل الشيعة ج10 ص 289باب11 من ابواب احكام شهر رمضان ح10


� - وسائل الشيعة ج10 ص260 باب4 من ابواب احكام شهر رمضان ح1


� - وسائل الشيعة ج 10ص296 باب14 من ابواب شهر رمضان ح1


� - وسائل الشيعة ج10 ص261 باب5 من ابواب احكام شهر رمضان ح2


� - انظر: وسائل الشيعة ج10 ص 289باب11 من ابواب احكام شهر رمضان ح10


� - وسائل الشيعة ج10 ص24 باب5 من ابواب ابواب وجوب الصوم ح12


� - وسائل الشيعة ج ص باب من ابواب3 احكام شهر رمضان ح26


� - ح12 من نفس الباب


� - نفس الباب ح4و6


� - وسائل الشيعة ج10 ص256 باب3 من ابواب احكام شهر رمضان ح14


� - وسائل الشيعة ج10 ص286 باب11 من ابواب احكام شهر رمضان ح1


- �وسائل الشيعة ج 10ص275 باب6 من ابواب احكام شهر رمضان ح1


- �وسائل الشيعة ج 27ص140 باب11 من ابواب صفات القاضي ح9


� - الكافي ج7ص429


� - وسائل الشيعة ج10 ص132 باب57 من ابواب وجوب الصوم ح5


� - الكافي ج1 ص68، ونحوه التهذيب ج6ص303


- �وسائل الشيعة ج 10ص275 باب6 من ابواب احكام شهر رمضان ح1


� - مستندالعروة كتاب الصوم ج2ص182، ونحوه المحقق النراقي في مستند الشيعة


� - وسائل الشيعة ج1ص119


� - وسائل الشيعة ج25ص414


� - وسائل الشيعة ج14ص322


� - وسائل الشيعة ج14ص324


� - وسائل الشيعة ج14ص391


� -وسائل الشيعةج28ص344


� - كمال الدين ص233


� - وسائل الشيعة ج28ص266


� - وسائل الشيعة ج8ص318


� - سائل الشيعة ج22ص354


� - وسائل الشيعةج21ص509


� - سائل الشيعة ج28ص148


� - وسائل الشيعة ج15ص1


� - وسائل الشيعة ج7ص108


� - وسائل الشيعة ج29ص132


� - وسائل الشيعة ج15ص81


� -وسائل الشيعة ج28ص289


� - وسائل الشيعة ج11ص398


� - وسائل الشيعة ج28ص206


� - وسائل الشيعة ج21ص233


� - وسائل الشيعة ج22ص348


� - وسائل الشيعة ج10ص122


� - ارشاد الطالب ج3ص41


� - وسائل الشيعة ج28 ص39


� - الكافي ج7س263


- �وسائل الشيعة ج 10ص275 باب6 من ابواب احكام شهر رمضان ح1


� - وسائل الشيعة ج10 ص 132باب57 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح5


� - وسائل الشيعة ج10 ص 132باب57 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح5


� - وسائل الشيعة ج ص باب12 من كتاب الايمان ح12


� - الكافي ج2ص6


� - الكافي ج1ص153


� - التوحيد ص355


� - بحار الانوار ج5ص156


� - الكافي ج1ص154


� - وسائل الشيعة ج ص باب 9من ابواب احكام شهر رمضان  ح2


� - المبسوط ج1ص208 ونظيره المحقق في الشرائع


� - وسائل الشيعة ج10 ص24 باب5 من ابواب وجوب الصوم ح12


� - وسائل الشيعة ج ص باب11 من ابواب احكام شهر رمضان ح11


� - وسائل الشيعة ج ص باب7 من ابواب احكام شهر رمضان ح3


� - وسائل الشيعة ج ص باب5 من ابواب احكام شهر رمضان ح13


� - وسائل الشيعة ج10 ص297 باب15 من ابواب احكام شهر رمضان ح1
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